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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 14/01/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة

مستشارا مقررا

مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

م في شخص ممثلها القانوني.ش*************: بین
الكائن مقرها 

الدار البیضاءینوب عنها الأستاذ المحامي بهیئة 
من جهةةمستأنفابوصفه

*************السید : وبین
الكائن ب 

ینوب عنه الأستاذ احمد بابا المحامي الدار البیضاء 
م في شخص ممثلها القانوني .م.ذ.ش******RADIOLOGIE******رادیولوجي 

0الكائن مقرها 

من جهة أخرىا علیهمامستأنفبوصفهما

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

105: رقمقرار
2019/01/14: بتاریخ

2018/8220/5993: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.07/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ مؤدى عنه بمقال استئنافي ابواسطة محامیه*************ت شركةحیث تقدم

بتاریخ 9878عددبالدار البیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت28/11/2018
عدم قبول الطلب المتعلق بإدخال بالقاضي في الشكل ، 7504/8220/2018في الملف عدد 25/10/2018

درهم عن 30000.00مبلغ للمستأنف علیه ابأدائهیهاالحكم علالغیر و بقبول باقي الطلبات ، وفي الموضوع ب
الطلباتو رفض باقيبالنسبة رالصائهاتحمیلدرهم و 2000.00مع تعویض عن الضرر قدره , قیمة الشیك

:في الشكــل

بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ *************حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة 
ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي ، أي داخل أجله القانوني ،28/11/2018ستئنافه بتاریخ إوبادرت إلى 16/11/2018

.وأداء فهو مقبول شكلاعلى باقي الشروط صفة 

:في الموضـوع

ان تقــدم بواســطة محامیــه بمقــال علیــه انــه ســبق للمســتأنف والحكــم المطعــون فیــه حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
أن له حسابا مفتوحا عرض من خلاله , 20/07/2018مؤدى عنه بتاریخ بالدار البیضاءافتتاحي لدى المحكمة التجاریة 

وكالــــة عبــــد القــــادر الصــــحراوي ، وأنــــه ســــلم 1665001276200128المــــدعى علیــــه تحــــت عــــدد ******لــــدى ال
درهــم بموجــب وصــل 30.000,00یحمــل مبلــغ CFG BANKیــا مســحوبا عــن ******المــذكور شــیكا ******لــل

یـتم ضـخ قیمـة قصد إدراج قیمته في حسـابه ، إلا أنـه عنـد مراقبتـه لكشـف الحسـاب تبـین لـه أنـه لـم28601746إیداع رقم 
الشیك بحسابه و لم یتم إرجاعه بأیة ملاحظة حتى یتسنى له استعمال حقه في الرجوع علـى المـدین الرئیسـي ، وأنـه بتـاریخ 

تقدم العارض بشكایة في الموضوع للجهة المسؤولة بهذه الوكالـة والتـي راسـلت بـدورها الإدارة المركزیـة لكـن 04/06/2018
یومـــا مـــن أجـــل أداء قیمـــة الشـــیك وكـــذا 15المـــدعى علیـــه ومنحـــه أجـــل ******راســـلة الدون جـــدوى ، كمـــا أنـــه عـــاود م

تعویضــه عــن الضــرر لكــن مراســلته بقیــت بــدون جــواب ، لــذلك یلــتمس الحكــم علیهــا بأدائهــا لفائدتــه قیمــة الشــیك المســلم لــه 
ن الضــــرر قــــدره بالإضــــافة إلــــى تعــــویض عــــدرهــــم 30.000,00والحامــــل لمبلــــغ 28601746بموجــــب وصــــل إیــــداع رقــــم 

تــاریخ تقــدیم الشــیك إلــى غایــة التنفیــذ تحــت طائلــة غرامــة 15/05/2018درهــم الكــل مــع الفوائــد القانونیــة مــن 10.000,00
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وعـزز المقـال .درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحمیلهـا الصـائر500تهدیدیة قدرها 
.یة******صور شكایتین ومراسلات وكشوفات ك و صورة شیبصورة لوصل إیداع شیك و 

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع مقــال إدخــال الغیــر فــي الــدعوى المقــدمین مــن طــرف المــدعى علیــه بواســطة نائبــه 
ة ******ولــیس *************یعــرض فــي الجــواب مــن حیــث الشــكل أن المــدعي یســمى 04/10/2018بجلســة 

المـدلى بهـا مـن قبلـه ، وبـذلك یكـون المقـال قـد خـالف كما هو مضمن بالمقال وهو ما یبقـى ثابـت مـن خـلال وثـائق الملـف 
ومـــن حیـــث .م لتقدیمـــه مـــن غیـــر ذي صـــفة ، ممـــا یتعـــین الحكـــم بعـــدم قبـــول الطلـــب شـــكلا.م.مـــن ق1مقتضـــیات الفصـــل 

قـــد تـــم ضـــیاعه فـــي ظـــروف غامضـــة رغـــم المجهـــودات الموضـــوع وإدخـــال الغیـــر فـــي الـــدعوى فـــإن الشـــیك موضـــوع النـــزاع 
العـارض واتصـالاته العدیـدة مـن أجـل الحصـول علـى نظیـر لـه ، وتبعـا لـذلك یلـتمس ******والمحاولات التـي قـام بهـا ال

مع الحكم علیها بتمكینـه مـن شـیك آخـر نظیـرا للشـیك ******الإشهاد له بإدخال ساحبة الشیك للمدعي وهي رادیولوجي 
یاعه فــي ظــروف غامضــة حتــى یــتم اســتخلاص مبلغــه فــي حالــة تــوافر المؤونــة بخصوصــه ، والبــت فــي صــائر الــذي تــم ضــ

.مقال الإدخال الغیر في الدعوى طبقا للقانون

وبناء على مذكرة تعقیب مع مقال إصلاحي مؤدى عنه مدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 
ى علیه أكد على ضیاع الشیك في ظروف غامضة وهو ما یجعله المدع******جاء فیهما أن ال18/10/2018

مسؤولا مسؤولیة كاملة إتجاه العارض ، وفي المقال الإصلاحي فإنه یتدارك الخطأ الذي شاب إسمه الشخصي واعتبار أن 
، لذلك یلتمس الإشهاد له بإصلاح الخطأ الوارد ******ة ******ولیس ************الاسم الصحیح هو 

والحكم على المدعى علیه بأداء قیمة الشیك والتعویض ************إسمه الشخصي بجعله في 
.ستئنافالإوبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجاریة الحكم موضوع 

:أسباب الاستئناف
الجدیة والوجیهة المثارة بمحرراته المدلى بها خلال المرحلة ******انه رغم دفوع الحیث تمسكت المستأنفة 

الإبتدائیة ، ورغم جدیة مقال إدخال الغیر في الدعوى فإن المحكمة لم تأخذ بهما ولم تعمل حتى على الإجابة علیهما، 
اولات وانه تبعا لذلك تؤكد من جدید بأن ضیاع الشیك موضوع النزاع أدى بها إلى القیام بمجموعة من المح

والإتصالات العدیدة مع المدعي من أجل الحصول على نظیر له وهو الشيء الذي لم یتم الإستجابة له من طرف 
في الدعوى كان لغایة تمكینه من شیك آخر نظیر الشیك الذي تم ******المستأنف علیه ، وان إدخال رادیو 

مؤونة بخصوصه ، والتمس قبول الإستئناف ضیاعه في ظروف غامضة حتى یتم استخلاص مبلغه في حال توافر ال
في الدعوى ، والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على ******وقبول مقال إدخال رادیولوجي 

المدخل في الدعوى في شخص ممثله القانوني بتمكین المستأنف علیه من شیك آخر بنفس المبلغ كبدیل للشیك 
استخلاص مبلغه في حال توافر المؤونة بخصوصه وتحمیل المستأنف علیه صائر الضائع موضوع النزاع حتى یتم

جمیع مراحل التقاضي ، وأرفق المقال بنسخة تبلیغیة وغلاف التبلیغ 
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تقدم دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الحكم الإبتدائي صادف 24/12/2018وبجلسة 
المستأنف أقر بضیاع ******لكفایة على مقال الإدخال واعتبر بأن الالصواب فیما قضى به وأجاب بما فیه ا

الشیك ،مما یكون معه مخلا بمهامه المهنیة والإلتزامات التي تقع على عاتقه اتجاه زبنائه والتي توجب علیه ان یسهر 
بالمستأنف علیه هي على حفظ الودیعة بنفس العنایة التي یبدلها للمحافظة على أموال نفسه ، وان علاقة المستأنف

والتمس رد جمیع دفوع . علاقة المودع بالمودع عنده ، وهذا الأخیر یبقى مسؤولا مسؤولیة كاملة عن ضیاع الودیعة 
.الطرف المستأنف والقول بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به وتحمیل المستأنف علیه الصائر 

لها بمذكرة تعقیبیة لدفاع المستأنف یعرض فیها ان ألفي خلا07/01/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
المستأنف علیه لا ینكر محاولات الطاعن العدیدة معه من أجل الحصول على نظیر للشیك موضوع النزاع وهو 
الشيء الذي لم یتم الإستجابة له ، والتمس الحكم وفق محرراته وبما جاء في مقاله الإستئنافي ، فتقرر حجز القضیة 

14/01/2019ة والنطق بالقرار لجلسة للمداول

محكمة الإستئناف
ي ******حیث عابت المستأنفة الحكم عدم التفاته لدفوعها رغم وجاهتها ، معتبرة بأن ضیاع الشیك ال

موضوع النزاع أدى به إلى القیام بمحاولات واتصالات عدیدة مع المستأنف علیه من أجل الحصول على نظیر له لم 
في الدعوى كان الغرض منه تمكینه من نظیر الشیك الضائع ******وان طلب ادخال رادیولوجي ایستجب لها ، 

لمبلغ الشیك غیر مبني على أساس ******حتى یتم استخلاص مبلغه في حال توافر المؤونة ، وان الحكم بأداء ال
موضوعي 

المستأنف علیه شیكا من أجل إدراج المستأنف تسلم من******لكن ، حیث ان الثابت من وقائع الدعوى ان ال
بأن الشیك خلال المرحلة الإبتدائیة أكد من خلال مذكرته الجوابیة ******الي ، وان ******قیمته بحسابه ال

، مما یعني أنه مسؤولا عن ضیاعه طالما انه مودع لدیه وملزم برد المستند عند عدم ضاع منه في ظروف غامضة
ها تم تسلیمه له وهي تحصیل قیمة الشیك حتى یتمكن المستأنف علیه من اتخاذ ما یراه تحقق النتیجة التي من أجل

یة قد ******ع ، لأن ضیاع الشیك من المؤسسة ال.ل.وما یلیه من ق806ضروریا استنادا لمقتضیات الفصول 
حرمه من استعمال حق الرجوع على الساحب 

ملزم بالحصول على نظیر ثان او ثالث من صاحب بكون المستفید من الشیك ******وحیث إن تمسك ال
هو من فقد الشیك كمودع عنده ، وهو من یتوفر على رصیده أما المقتضیات ******الشیك یبقى مردودا ، لأن ال

إنما ) من مدونة التجارة276المادة (القانونیة التي تخول المطالبة بالحصول من الساحب على نظیر ثان او ثالث 
ضیاع الشیك عند المستفید ولیس عند المودع لدیه ، مما یجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فیما شرعت في حال 

قضى به ویتعین تأییده ورد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه 
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لهــذه الأســـــبـــاب
.حضوریاو فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا وعلنیا 

قبول الاستئناف:الشكــلفي 

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه:موضوعـــا

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس                              المستشار المقرر                                 



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/01/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

ة  ومقررةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.م.شالمركزي*********بین 
الكائن مقره الاجتماعي 

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالكتانيعلينائبه الأستاذ 
مستأنفا من جهةبوصفه

.تجزئة الجنوب في شخص ممثلها القانوني*********شركة وبین
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الجدیدةالمصطفى خوفينائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

269: رقمقرار
2019/01/24: بتاریخ

2018/8220/358: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.27/12/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429ا یلیه ووم328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:لــــــفي الشك

المركزي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة *********تقدم 15/01/2018بتاریخ 
رقم القاضي تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة وكذا الحكم القطعي1116بمقتضاه یستأنف الحكم التمهیدي عدد 

في الملف عدد 14/12/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 12649
درهم مع الفوائد القانونیة 4.697.794,67القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیها مبلغ 6438/8202/2017

.من تاریخ تقدیم الطلب وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات
.08/03/2018الصادر بتاریخبالقبول بمقتضى القرار التمهیديئناففي الاستحیث سبق البت 

:في الاستئناف الفرعي
بمناسبة تعقیبها على الخبرة 27/12/2019باستئناف فرعي بجلسة حیث تقدمت المستأنف علیها

غ الذي انتهى المبلغ المحكوم به إلى المبلعلیها مع تعدیل الحكم المستأنف ورفعالمأمور بها ملتمسة المصادقة 
.في تقریرهالخبیرإلیه

وحیث سبق للمستأنف علیها وفي معرض جوابها على الاستئناف بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 
اقتناعهایفید وهو ماأن التمست تأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته لمصادفته الصواب 15/02/2018

نادا للنتیجة التي انتهى لها الخبیر الذي عارضت بعد إجراء خبرة واستالحكم المستأنف وأن تقدیم استئناف فرعيب
.خلال جوابها على الأمر بها یجعل الاستئناف الفرعي غیر مقبول ویتعین التصریح بذلك مع تحمیلها صائره

:في الموضوع
تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 10/07/2017یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 

فقد أبرمت قرض عقاري مع المدعى علیه بتاریخ الاستثماریةأنها شركة تجاریة في العقار، ولتمویل مشاریعها 
درهم مقابل رهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 50.000.000بما قدره 27/12/2006

كضمانة لأداء قیمة الدین مع كفالة شخصیة تضامنیة للشركاء في حدود مبلغ R/31043وعدد 12589/38
وان یكون تسدید القرض كاملا ودفعه آخر السنة الثانیة من %5.5القرض متفقین على سعر فائدة بنسبة 

، وأنه نظرا لعدم سداد قیمة الدیون من طرف المدعیة داخل الأجل 2008الإفراج عن قیمته ، أي نهایة سنة 
بما في ذلك أصل الدین وفوائده، فقد أبرما ملحقا تعدیلیا لعقد القرض 27/12/2008المتفق علیه بتاریخ 

بموجبه أقرت المدعیة بمبلغ المدیونیة الأصلي وعلى باقي الشروط الأخرى 27/12/2007ؤرخ في الأصلي الم
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، محددین سعر الفائدة في 31/12/2009وبالتزامها بتسدید قیمة القرض الموقوف باستحقاق واحد داخل أجل 
مة الدین حال الأجل بالإضافة إلى الضریبة على القیمة المضافة مع اكتتاب سند لأمر بمبلغ قی%6نسبة 

بالتاریخ أعلاه ، بدلا من التاریخ السابق ، وأمام عدم تحقق شرط عقد القرض الأصلي وملحقه فقد اتفق الطرفان 
بموجبه أقر الكفلاء 10/12/2009مرة أخرى على إبرام ملحق تعدیلي للعقود السابقة مصحح التوقیع بتاریخ 

درهم، مع أداء 50.000.000بمبلغ 27/11/2009وقوف بتاریخ بصحة التزاماتهم السابقة بقیمة القرض الم
من قیمة المبیعات مقابل %90مع اقتطاع نسبة 31/12/2010قیمة القرض للإنعاش العقاري داخل أجل 

دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة %7السند لأمر مستحق الأداء بالتاریخ المتفق علیه ورفعه إلى 
للعقد 4و3ي الشروط الأخرى، ونظرا لعدم الوفاء بقیمة الدین فقد أبرم الطرفان مرة أخرى ملحقا والإبقاء على باق

مع تغییر تاریخ الاستحقاق وجعله 2على نفس شروط الملحق 3الأصلي وملحقیه وتم التنصیص بالملحق رقم 
یونیة الموقوفة بتاریخ بالإقرار بالمد27/09/2011المؤرخ في 4، كما تم التنصیص بالملحق 30/04/2011
درهم بما في ذلك أصل الدین والفوائد وعلى ان یكون تاریخ الاستحقاق 31707291.6بمبلغ 26/09/2011
من %90، بالإضافة إلى الضریبة على القیمة المضافة وخصم نسبة %8بسعر فائدة قدره 31/12/2011هو 

فذت جمیع التزاماتها المنصوص علیها بالعقود المشار مبلغ المبیعات لفائدة المقرض ، ورغم كون المدعیة قد ن
إلیها وداخل الأجل المتفق علیه وسددت قیمة الدین كاملا بما فیه الأصل والفائدة ومكنها المدعى علیه من 

ر والإعفاء من الكفالة الشخصیة /31043و عدد 12589/38شهادتي رفع الید عن الرهن الرسمي العقاري عدد 
إلا انه بقي مدینا للمدعیة بمبالغ جد مهمة نتجت عن تطبیق واستخلاص سعر فائدة 19/02/2012بتاریخ 
نتیجة للخطأ الذي وقعت ) %8أو %7أو %6أو %5.5(من سعر الفائدة المتفق بشأنه ) %12.45(أعلى 

ر درهم والمتجلى في عدم تطبیق سع50.000.000فیه المؤسسة في تسییر وفوترة مبلغ القرض المحدد في 
الفائدة المتفق علیه، أو عدم اقتطاع فوائد عن مدة معینة ، أو تطبیق سعر فائدة أقل من المتفق علیه أو یفوق 
مبالغ معینة عن مدد معینة كنقطة أولى أو الأخطاء الناتجة عن فوترة مكشوف الحساب الجاري وذلك بتطبیق 

ینیة الحساب الجاري واحتسب فوائد عن فوائد سعر فائدة غیر متفق علیه بعدما تم إدراج فوائد القرض في مد
، مع العلم أنه كان على المقرضة ان تطبق علیها سعر فائدة القرض وان التطور %12.45القرض بسعر 

التكنولوجي لعقد القرض الأصلي والعقود التعدیلیة الملحقة به وما أسفر عنه من مدیونیة اتجاه المدعى علیه قد 
31/12/2009و 30/10/2009عدة مراسلات إلى هذا الأخیر ومنها المؤرخة في دفع بالإضافة إلى توجیه

والتي لم تسفر إلا على الأداء الجزئي البسیط لقیمة الدین ، وأمام هذه 23/03/2011و 08/02/2011و
ف الوضعیة وفي غیاب معرفته بقیمة الدین المستحق للمدعیة نتیجة للإقتطاعات الغیر المبررة قانونا من طر 

المدعى علیه والناتجة عن تطبیق سعر فائدة غیر متفق علیه أو الناتج عن اقتطاع سعر فائدة غیر مبررة فقد 
اضطرت المدعیة إلى تقدیم طلب للسید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء من أجل إجراء محاسبة 

بالمهمة والذي أنجز تقریرا في حضوریة بین الطرفین حیث تم انتداب الخبیر الحیسوبي رشید راضي للقیام
المدعى علیه أخطأ في تسییر وفوترة *********خلص فیه إلى كون 19/05/2017الموضوع مؤرخ في 
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قیمة القرض بتطبیق سعر فائدة أقل أو یفوق المتفق علیه ،أو اقتطاع فوائد تفوق ما هو مبین في الإشعارات أو 
بعدما أدرج فوائد القرض في مدینیة %12.45و احتسب نسبة فائدة اقتطاع فوائد دون إثبات لذلك بالإشعارات أ

الحساب الجاري ، مع العلم ان هذه الأخیرة یجب ان تحتسب بنفس سعر القرض ، وان الخبیر لما راجع هذه 
الأخطاء عمل على احتساب سعر الفائدة لقیمة القرض وفق المتفق علیه زمانیا فخلص إلى كون مجموع الفوائد 

درهم وبعد رسملتها حسب تاریخ 4282959.07عة من طرف المدعى علیه دون أساس قانوني بلغت المقتط
درهم كما ان 5043479.17فإن مجموع المبلغ الواجب إرجاعه هو 31/03/2012اقتطاعها والتي انتهت في 

مدیونیة بدلا من سعر القرض ولد%12.45خطأ فوترة مكشوف الحساب الجاري الذي طبق علیه سعر فائدة 
درهم ، وبإجراء عملیة حسابیة یتبین بأن المبالغ التي استوفاها 841325.71اتجاه المدعى علیها بلغت 

والتمس الحكم على المدعى علیه .درهم 6265532.95نتیجة لأخطائه قد بلغت مجموع قیمتها *********
ناتجة عن الاقتطاعات الغیر المستحقة درهم قیمة المدیونیة ال6265532.95بأدائه لفائدة المدعیة ما قدره 

وملحقاته التعدیلیة 27/12/2006والغیر متفق علیها لسعر الفائدة المطبق على عقد القرض الأصلي المؤرخ في 
إلى غایة التنفیذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل 31/03/2007، والحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ 

، وحفظ الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بالمدعیة جراء الاقتطاعات المدعى علیه الصائر 
.والأداءات الغیر المستحقة والغیر متفق علیها مع ما یترتب عن ذلك قانونا

تقدم دفاع المدعیة بمذكرة مرفقة بعقود القرض وملحقاتها وشواهد الإعفاء من 27/07/2017وبتاریخ 
ات ، أمر قضائي ، تقریر خبرة وكشف حساب الكفالات ومراسلات وطلب

حضر لها دفاع الطرفین وسبق امهال دفاع المدعى 21/09/2017وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
28/09/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 27/07/2017علیه للجواب منذ جلسة 

بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المدعیة أخفت عن المحكمة وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المدعى علیها 
حقیقة مفادها أنه سبق لها ان تقدمت بدعوى رامیة إلى الأداء في مواجهة المدعى علیها بناء على نفس المزاعم 
والتي قضت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بعدم قبولها مما یتعین معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء 
بمآل الحكم المذكور ، وان سند الدعوى هو خبرة منجزة خارج إطار الدعوى الحالیة وغیر مأمور بها في إطار 
إجراءات تحقیق الدعوى مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الطلب ، وأنه سبق للمدعیة ان استفادت من قرض 

لاوة على الضریبة على القیمة في السنة ع%5.5درهم بمعدل فائدة 50.000.000لبناء عقارات بمبلغ 
وان الفوائد تحتسب على أساس مبلغ القرض . المضافة بمقتضى عقد القرض المضمون برهون وكفالات شخصیة

وتختلف حسب نوعه بحیث ان القروض المؤداة باستحقاقات قارة فإن الفوائد تسري ابتداء من تاریخ الإفراج عن 
لعمولات المستحقة فإن هذه الفوائد تنتج بدورها فوائد بالنسبة الواردة في مبلغ القرض، وفي حالة عدم أدائها هي وا

العقد، أما بخصوص القروض في الحساب أو ما یعرف بالتسهیلات على المكشوف فإن سعر الفائدة یحتسب 
وعلى عدد الأیام التي استفاد فیها الزبون *********على المبلغ المستعمل من القرض المرخص به من قبل 

ن الرصید المدین، وان القرض الذي استفادت منه المدعیة مؤدى باستحقاق واحد قار الأجل ، وأمام تقاعس م
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27/05/2009الشركة المدعیة عن الأداء لجأ الطرفان إلى إبرام ملحق تعدیلي لعقد القرض الأصلي مؤرخ في 

ون احتساب الفوائد، كما اتفق الطرفان اعترفت بمقتضاه المدعیة في فصله الأول بمبلغ القرض المتخلذ بذمتها د
علاوة على %6إلى %5.50ورفع نسبة الفائدة من 31/12/2009على تمدید أجل استحقاق القرض إلى 

اتفق 31/12/2009الضریبة على القیمة المضافة ، وأنه أمام تقاعس المدعیة عن الأداء في الأجل المحدد أي 
ثم 10/12/2009بمقتضى ملحق تعدیلي ثان مؤرخ في 31/12/2000الطرفان على تمدیده إلى 

بمقتضى ملحق 31/12/2011ثم إلى 24/12/2010ثم بمقتضى عقد تعدیلي ثالث مؤرخ في 30/04/2011
ثم %7إلى %6، كما اتفق الطرفان على رفع نسبة الفائدة على التوالي من 26/09/2011تعدیلي رابع في 

ضریبة على القیمة المضافة، وانه خلافا لما تدعیه المدعیة فإن في السنة علاوة على ال%8إلى 
درهم لفائدتها من قبل المصاریف ، وان المدعیة 2553479.80قام بإرجاع ما مجموعه مبلغ *********

رفع الید عن الضمانات الممنوحة ، وان تقریر الخبرة المحتج *********سددت مبلغ القرض بالكامل وسلمها 
عامل للإثبات لأنها منجزة خارج إطار الدعوى الحالیة ولا یمكن ان یلزم المحكمة ، والتمس الحكم به یبقى غیر

بعدم قبول الطلب لسبقیة البث والتصریح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة 
.للوقوف على عدم صلاحیة مزاعم المدعیة

قیب  علیها من الطرفین صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من وبعد إجراء خبرة حسابیة والتع
المحكوم علیه الذي أسس استئنافه على ان تقریر الخبرة یفتقد للجدیة ویكتنفه الغموض *********طرف 

:والتناقض وذلك للاعتبارات التالیة 
لمبلغ 29/05/2009بتاریخ *********من تقریره اقتطاع 11سجل في الصفحة ان الخبیر 
بناء على سعر فائدة تقریبیة حددها 15درهم عن فوائد التأخیر وأعاد احتسابها في الصفحة 4.300.633,34

من عقد القرض التي نصت على ان 10مخالفة لبنود الفصل *********واعتبر %8,3984في 
سنویا %1عند تاریخ التسدید یضاف الیها نسبة الاستحقاقات غیر مؤداة تنتج فوائد بالنسبة القصوى المطبقة 

وعلیه یكون %6,50أي %1+ %5,50تطبیق سعر الفائدة بنسبة *********وبالتالي كان على 
والمدعیة ملحقا تعدیلیا *********أبرم 29/05/2009أي قبل 27/05/2009الخبیر قد تناسى انه بتاریخ 

. سنویا علاوة على الضریبة على القیمة المضافة%6إلى %5,50مناتفقا بمقتضاه على رفع نسبة الفائدة 
أضاف فوائد التأخیر لمبلغ كل استحقاق *********ان 15والصفحة 12وان الخبیر أشار في الصفحة 

وان هذا . نظرا لعدم سداد أقساط القرض في أوانها متجاوزا بذلك السعر المتفق علیه%12,50معتمدا نسبة
مردود ولا یستند على أساس قانوني سلیم إذ ان الأصاریف المعتمدة حسب الإشعارات بعملیات الاستنتاج

بالنسبة للحساب الجاري والفوائد الاتفاقیة المنصوص علیها بعقد القرض وملحقاته %12,45الأصاریف هي 
التي تبقى من %12,45التعدیلیة بالنسبة للقرض الممنوح ولا وجود إطلاقا بتفحص هذه الإشعارات إلى نسبة 

خلص إلى ان الرصید المدین لحساب المدعیة ناتج عن الفوائد 16ان الخبیر في الصفحة . خیال وصنع الخبیر
عن القرض عن كل ثلاثة أشهر وقام بتصحیح الحساب الجاري بإلغاء المبالغ المقتطعة دون مبرر وفي هذا 
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رج فوائد القرض في مدینیة الحساب الجاري وهي فوائد تحصر الصدد ینبغي الإشارة إلى انه في العمل البنكي تد
وان الخبیر حدد مبلغ الفوائد المقتطعة دون مبرر في . كل ثلاثة أشهر بسعر فائدة مغایر لسعر فائدة القرض

6.805.320,17درهم وهو مبلغ یفوق ذلك الذي حدده من قبل الخبیر راضي رشید في 7.220.145,77
موراد نایت علي شبیهة إلى حد ما بخبرة هذا الأخیر، وبالتالي یلتمس رد تقریر الخبرة درهم علما ان خبرة 

المنجزة من طرف الخبیر موراد نایت علي جملة وتفصیلا نظرا للخروقات الشكلیة والموضوعیة والتناقضات 
تعهد إلى ثلاثة خبراء الواردة في أجزاء الخبرة نفسها كما تم شرحها أعلاه والتصریح بإجراء خبرة حسابیة مضادة

وان المحكمة لم تأخذ بعین الاعتبار دفوعات . مع حفظ حقه في إبداء دفوعه وتعقیبه علیها طبقا للقانون
العارض، لذلك یلتمس من المحكمة ان تأخذ بعین الاعتبار الدفوع المثارة من طرفه بالمرحلة الابتدائیة وتقضي 

.رفض طلب المدعیة وجعل الصائر على عاتقهابإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید ب
ان الطعن بالاستئناف الصادر عن المدعى علیه لم 15/02/2018وأجابت المستأنف علیها بجلسة 

یأت بأي شيء جدید بل ان هذه الدفوع قد سبق لهذا الأخیر وان أثارها خلال جل مراحل التقاضي بدءا بالطلب 
عدة خروقات في المعاملة البنكیة بخصوص تطبیق سعر الفائدة الرامي إلى المحاسبة والتي أسفرت عن

واستخلاصها وانتهاء بالحكم الصادر في الموضوع والذي أسس هو الآخر على خبرة جدیدة للخبیر مراد نایت 
علي والتي أسفرت وبینت هي الأخرى عدة خروقات في تطبیق سعر الفائدة واستخلاصه سواء من حیث سعرها 

تم استخلاصها فیها، وأشار المستأنف على كون الخبرة المنجزة على ذمة القضیة قد شابتها أو المدد التي
وان الأمر خلاف ذلك فالخبیر قد أنجز تقریرا مفصلا وواضحا یبین فیه مجموع . تناقضات ومعلومات مغلوطة

لموضوع ومحددا طبیعة العملیات التي أجریت بین الطرفین متقیدا في ذلك بالحكم التمهیدي الصادر عن قضاء ا
في تسییر وفوترة قیمة الدین والكل بالاستناد إلى العقود والوثائق البنكیة الصادرة عن *********وطریقة 

لم *********المستأنف أو التي أبرمت معها بمناسبة عقد القرض وملحقاته وخلص في الأخیر على كون 
بدلا %12,45لعدة فترات بل انه طبق سعر فائدة بنسبة یحترم سعر الفائدة المتفق علیه وطریقة تطبیقه وذلك

وان هذه المعطیات قد فصلها الخبیر وبینها . كما هو متفق علیه بعقد القرض وملحقاته%8و7و5,5من 
كما ان المستأنف . بتقریره والجداول الملحقة بها منذ إبرام عقد القرض الأصلي إلى حین سداد الدین بكامله

أشهر ضمن الرصید المدین للحساب 3ذ عقد القرض وملحقاته قد أدرج الفوائد عن القرض كل وبمناسبة تنفی
وقد بینها الخبیر بتقریره وهي أخطاء حملت العارضة أعباء مالیة %12,45الجاري لتنتج بدورها فوائد سعر

أضف إلى ذلك فالمستأنف أیضا قام باحتساب فوائد القرض بین المدة من . ضخمة واكبتها خسائر
والحال ان القرض في هذه الفترة قد أصبح حال الاستحقاق برمته واقتطاع 06/01/2012و31/12/2011

تكون مستحقة وتم أداء قیمتها لیجعل المؤسسة البنكیة كانت غیر مهتمة وتتلاعب بأموال فوائد التأخیر دون ان 
الأشخاص دون سند شرعي والحال ان العكس هو الصحیح باعتبارها مؤسسة بنكیة ویستلزم فیها الدقة في 

البنكیة التي وان الخروقات التي وقف علیها الخبیر جعلته أمام فرضیة المراجعة لجمیع العملیات. المحاسبة
جرت منذ بدایة التعاقد إلى غایة أداء الدین والحصول على الإبراء وانطلاقا من قواعد التسییر والمحاسبة فقد 
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درهم 6.265.532,95أثبت الخبیر تلك الخروقات بتقریره وأكد ان العارضة لا زالت دائنة للمستأنف بما قدره 
بخبرته وأكد نفس المعطیات وقیمة المدیونیة وهو ما یجعل هذا وهو ما خلص إلیه الخبیر السابق والذي أدلى 

التقریر ما هو إلا تكریس وتأكید للتقریر الذي أنجزه سابقا الخبیر سمیر ثابت بمناسبة قیام النزاع والذي خلص 
فیه هو الآخر إلى نفس المعطیات التي خلص الیها الخبیر موراد نایت علي ثم ان المقارنات التي أثیرت 

ناسبة الطعن بالاستئناف فإنها دفوع لا ترتكز على أساس قانوني سلیم ولم یدل المستأنف بما یخالف ما جاء بم
في الوثائق والحجج التي استند علیها الخبیر والصادرة عن مكاتب المستأنف شخصیا وهي أوراق تجاریة لا 

لمجموعة من المبالغ للعارضة وخلاصة القول ان المستأنف بإرجاعه. یمكن دحضها إلا بوجود مطعن جدي
وعدم إدلائه بأي وثیقة تفید انه طبق سعر الفائدة المتفق علیه خلال فترة المدیونیة وطریقة فوترة واستخلاص 
الفائدة لهو إقرار صریح بصحة ما ورد بتقاریر الخبراء والذي تمت المصادقة علیه من طرف القضاء بمقتضى 

.ملتمسة الحكم بتأییده.ب في جمیع مقتضیاتهالحكم المستأنف والذي صادف الصوا
وانه . ان الخبرة المنجزة ابتدائیا من صنع المستأنف علیها01/03/2018وأجاب المستأنف بجلسة 

انطلاقا من یقین العارض ان الخبرة المنجزة ابتدائیا شابتها عدة خروقات وتناقضات وأخطاء في طریقة احتساب 
عملیات التقنیة المتعلقة بها والتي أشار العارض إلى أهمها من خلال مقاله الفوائد وجدولتها واحتساب ال

الاستئنافي فانه لا زال مصرا بإلحاح على ضرورة إلغاء الحكم المستأنف لاعتماده على خبرة معلولة وغیر سلیمة 
ثلاث خبراء وان العارض یلتمس في أقصى الأحوال التصریح بإجراء خبرة جدیدة تعهد إلى. المبنى والنتیجة

العارض وحتى تبنى قرارها المرتقب على *********حتى تتمكن محكمة الاستئناف التأكد من صحة موقف 
.الجزم بیقین في موضوع النزاع مع حفظ حقه في التعقیب على ضوء كل ذلك

یر القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخب08/03/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
على ضوء المتخذة بذمة المستأنفة الذي تم استبداله بالخبیر إلیاس جمال الدین وذلك لتحدید الدین بعیاد الغری

.النقط المحددة له في القرار التمهیدي
مبلغ ین النهائي المترتب بذمة الطاعنة في وحیث أودع الخبیر المنتدب تقریرا خلص فیه أن الد

.درهم5.281.006,97
إن الخبیر قد أشار في تقریره على نسب 27/12/2018وعقبت المستأنف علیها بعد الخبرة بجلسة 

الفائدة المطبقة فاقت النسب التعاقدیة، وقد احتسب فوائد التأخیر بالرغم من عدم وجود ما یبررها واعتمادها 
ستأنف كانت وفق الضوابط البنكیة، إلا وأن العملیات التي كانت یجریها الم. والفترة التي تم اعتبارها لاحتسابها 

أن احتساب الفوائد الزائدة كانت تؤشر سلبا على الرصید المدین للحساب الجاري للعارضة، والتي كانت بدورها 
العادیة عن وأن العملیات الحسابیة قد أسفرت على كون الفوائد . %12,45تنتج فوائد وكانت تحتسب بنسبة 

درهم، وأن تطبیق مقتضیات دوریة والي بنك المغرب المؤرخة 13.763.444,44القرض قد وصل الى مبلغ 
وإن إعادة احتساب الفوائد . درهم3.181.597,22قد وصل أفضى الى كون فوائد التأخیر 23/10/2006في 

قد أفضى الى ما مجموعه %12,45عن الرصید المدین للحساب الجاري وبتطبیق سعر الفائدة بنسبة 
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وإن . درهم17.947.548,68درهم، وأن مجموع الفوائد التي كان یتعین احتسابها هو 1.002.507,02
درهم من 18.496.517,73قد اقتطع عن الفوائد العادیة وعن الرصید المدین ما مجموعه *********

درهم عن 7.285.517,73ع ما قدره ، وأن الكشوفات أثبتت اقتطا31/03/2012حساب العارضة الى غایة 
لى كون المبالغ إوأن الخبیر قد خلص . درهم25.782.035,46فوائد التأخیر وبالتالي یكون المجموع هو 

درهم وأمام استرجاع هذه الأخیرة 7.834.486,77الزائدة التي تم اقتطاعها من حساب العارضة الجاري هو 
ي إطار المفاوضات الودیة فإن مجموع الدین الذي بذمة درهم ف2.553.479,80لمبلغ *********من 

وأن الخبرة كانت حضوریة بالنسبة للمستأنفة، كما أنها جاءت . درهم5.281.006,97المستأنفة یكون 
موضوعیة مقارنة بالمعطیات التي وضحها الخبیر الشيء الذي یجعلها تطلب المصادقة علیها للطابع 

.بهالموضوعي والقانوني الذي تتسم
لم یعقب نائب الطاعنة على الخبرة رغم إمهاله مما 10/01/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.24/01/2019تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
خلص إلیه الخبرة قد جانب الصواب فیما على الخبرة خلال المداولة موضحة أن تقریر وعقبت المستأنفة 

أن تقریر الخبرة لم یمیز بین الفوائد العادیة المترتبة عن عقد السلف لبناء عقارات موضوع : وذلك اعتبارا لما یلي
بعین الاعتبار قاعدة رسملة الفوائد رتبة عن الرصید المدین للحساب الجاري كما أنه لم یاخذالنزاع والفوائد المت

خلالا جوهریا شاب تقریر الخبرة المذكورة، ذلك أنه وباستقراء مقتضیات المنصوص علیها قانونا وهو ما یشكل إ
من مدونة التجارة، یلاحظ أن المشرع المغربي 495من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 872الفصل 

یه یمیز بین نوعین من الحسابات بخصوص إنتاج الفوائد، فالحساب الجاري بین التجار والذي لا یكون أحد طرف
مؤسسة بنكیة، یترتب عن رصیده المدین فوائد لصالح من یكون الحساب دائنا به، أما في المیدان البنكي، 

فقط دون الزبون علاوة على رسملة الفوائد *********فالحساب الجاري یرتب فوائد بقوة القانون لفائدة 
وأن . من مدونة التجارة497یات المادة المترتبة على الرصید المدین لهذا الحساب كل ثلاثة أشهر، طبقا لمقتض

تقریر الخبرة لم یمیز بین الفوائد المترتبة عن القرض ونظیرتها المستحقة بموجب عملیة تحیین مبلغ الدین 
المستحق للبنك عقب التأخر في سداد الدین بعد حصره وتحیینه علما أن الخبیر سجل في تقریره مرارا واقعة 

وأن تقریر . بتحویل رصید القرض الى مدینیة حساب القیم غیر المؤداة*********التخلف عن الأداء وقیام 
دون الفوائد المركبة، ) من تقریر الخبرة11الصفحة (یاته المحاسبیة على الفوائد البسیطة الخبرة أعتمد في عمل

عملیة رسملة الفوائد غیر علما أن النزاع ذو طبیعة تجاریة مما یسوع معه اعتماد الفائدة المركبة باعتبارها تجیز 
المؤداة، حیث جرى العرف البنكي على السماح باحتساب الفوائد الناجمة عن مؤجل القرض الذي استفاد منه 
الزبون أو تلك المترتبة عن فترات لم تسدد فیها الاستحقاقات لتنتج بدورها  فوائد تحتسب على اساس سعر الفائدة 

ما یتعین معه طلب استبعاد الخبرة لكونها لا تعكس صورة صادقة عن الاتفاقي المشترط بین الطرفین، وهو
لهذه الأسباب یلتمس استبعادها والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبیر أو ثلاثة خبراء .وقائع الملف ومستنداته
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حیسوبیین مختصین في مجال المعاملات البنكیة وبالخصوص في مجال الاستثمار العقاري قصد الوقوف على
.حقیقة الأمور

محكمة الاستئناف
حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي ان الخبرة  المنجزة ابتدائیا شابتها عدة خروقات 
وتناقضات وأخطاء في طریقة احتساب الفوائد وجدولتها واحتساب العملیات التقنیة المتعلقة بها ملتمسا إجراء 

.المحكمة قرارها على الجزم والیقینخبرة ثلاثیة للتأكد من صحة موقفه وتبني 
وحیث إنه استنادا للاثر الناشر للاستئناف ولكون أسباب الاستئناف انصبت على الخبرة المنجزة ابتدائیا 

اد الغریب الذي تم یارتأت المحكمة رفعا لكل لبس وللوصول إلى الحقیقة إجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر ع
هوالدین الذي خلص في تقریره أن الدین النهائي المترتب بذمة الطاعنة استبداله بالخبیر الیاس جمال

.درهم5.281.006,97
وحیث نازعت الطاعنة في الخبرة المأمور بها ملتمسة استبعادها وإجراء خبرة ثلاثیة لكون الخبیر 

الرصید المدین للحساب  المنتدب لم یمیز بین الفوائد العادیة المترتبة عن عقد السلف والفوائد المترتبة عن 
الجاري وأنه لم یاخذ بعین الاعتبار قاعدة رسملة الفوائد المنصوص علیها قانونا ولم یمیز بین الفوائد المترتبة 

الدین بعد عن القرض ونظیرتها المستحقة بموجب عملیة تحسین مبلغ الدین المستحق له عقب التأخیر في سداد
رصید القرض الى مدینیة *********اقعة التخلف عن الأداء وتحویل حصره وتحیینه رغم إشارة الخبیر لو 

الطاعنة بالمصادقة على الخبرة لموضوعیة النتیجة التي خلص لها في حین تمسكت . القیمة غیر المؤداةحساب 
.الخبیر

وحیث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر إلیاس جمال الدین فإنه تبت 
بالاطلاع على تقریره أن الخبیر اطلع على الكشوف الحسابیة المستخرجة من دفاتر الطاعنة ومن خلالها راجع 
مختلف العملیات البنكیة التي تهم العقود التي تم إبرامها مع المستأنف علیها وخلص من دراسته لمحتوى الوثائق 

رة التي تم اعتبارها تة الى النسب المعتمدة ولا الفار قد احتسبت فوائد التأخیر دون الإشالمحاسبیة أن الطاعنة
لاحتسابها وأن الفوائد العادیة وفوائد التأخیر كانت تدرج بمدینیة الحساب الجاري للمستأنف علیها عملا بالضوابط 
الجاري بها العمل في المیدان البنكي وأن الفوائد المحتسبة زیادة كانت تزید في تفاقم الرصید المدین للحساب

وبعد احتساب مجموع المبالغ المستحقة ومبلغ الفوائد الزائدة الجاري وبالتبعیة كانت بدورها تنتج فوائد غیر مبررة
المقتطعة وخصم المبالغ التي تم إرجاعها للمستأنف علیه خلص الى تحدید مبلغ المدیونیة یفوق المبلغ المحكوم 

.به ابتدائیا
الخبرة جاءت مؤسسة على الوثائق المحاسبیة المقدمة للخبیر وحیث إنه بالاستناد الى ما ذكر فإن 

وراعى في تحدید الدین الضوابط الجاري بها العمل في المیدان البنكي مما یتعین معه رد الدفوع المثارة لعدم 
.جدیتها وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جدیدة لانعدام المبرر
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تفوق ما تم الحكم به ابتدائیا ونظرا لعدم طعن المستأنف وحیث ما دامت الخبرة قد أسفرت على مدیونیة
علیها في الحكم المستأنف إلا بعد إنجاز الخبرة وبعد التماسها تأیید الحكم المستأنف فإن المحكمة استنادا لقاعدة 

.لا یضار أحد بطعنه ترى تأیید الحكم المستأنف
وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءن فإ

الاستئنافقبولبعدموبالقبول بمقتضى القرار التمهیديالاستئناففيتالبسبق:ــلـفي الشك
الصائررافعهتحمیلبو الفرعي

.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتأیید:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس  



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمقرر مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شخص ممثله القانونيفي ********بین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء نائبه الاستاذ

من جهةمستأنفا ه صفتب

شخص ممثلها القانونيفي ********شركة وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد العربي بركیمنائبها الاستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

630: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.31/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.یةالمدن
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف بمقتضاه 10/12/2018حیث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

6835/8220/2018ملف تجاري عدد 11/10/2018الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
على البنك المستأنف بتسلیم شهادة بنكیة بعدم الأداء وفقا للبیانات المنصوص علیها في دوریة والي القاضي 

.درهم ورفض الباقي5000مع تعویض عن الضرر قدره 18/09/1997بتاریخ G/5/97بنك المغرب رقم 
:ـلـــــفي الشكـ

.قانونا صفة وأداء وأجلاحیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة 
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة نائبها 
والذي تعرض فیه أنها و على اثر معاملة تجاریة مع السید عبد 2018- 7- 2بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
و عند تقدیمه للاستخلاص رجع ,درهم36460.60بمبلغ 1636649950الحكیم بلهداوي تسلمت شیكا مرقم

لم تتضمن البیانات ,إلا أن الشهادة البنكیة بعدم الأداء الصادرة عن المدعى علیه,بدون مؤونة لانعدام الأداء
نها بعلة أ,و قد تم توجیه إنذار للمدعى علیه دون جدوى,الإلزامیة خاصة عنوان الساحب و رقم الأصل التجاري

رفض المتسلم الإنذار بعلة أن ********ووجه إنذار لل,و لیس مصرف المغرب********صادرة عن ال
من 309في حین انه طبقا للفصل ,و لا علاقة لهم بالمعلومات********شهادة عدم الأداء تصدر عن 

بیاناتها من طرف الدوریة رقم شهادة بنكیة بعدم الأداء تحدد تسلیم مدونة التجارة یجب على المدعى علیه 
5/G/97ملتمسا الحكم علیه ,مما سبب ضررا للمدعیة,إلا انه امتنع عن ذلك,الصادرة عن والي بنك المغرب

مع تعویض عن ,شهادة بنكیة بعدم الأداء كاملة البیانات خاصة عنوان الساحب و رقم الأصل التجاريهابتسلیم
و قد ,ول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیها الصائرشم,درهم10000.00الضرر و المطل قدره 

.انذارین و محضري تبلیغ,شهادة بنكیة,أرفق المقال بشیك
2018-9- 13وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة 

في شخص الممثل القانوني للمدعى علیها التمس من خلالها شكلا التصریح بعدم قبول الدعوى لعدم توجیهها
و في الموضوع فان رقم الأصل التجاري و عنوان الساحب لیستا من البیانات ,من ق م م516طبقا للفصل 
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الصادرة عن G/97/5الإلزامیة بالنسبة للأشخاص الذاتیین الواجبة تضمینها بشهادة عدم الأداء الدوریة رقم 
.و قد أرفق المذكرة بنسخة دوریة,لطلبملتمسا رفض ا,والي بنك المغرب

وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم 
للالغاء االتجاري قد جانب الصواب فیما قضى به وجاء فاسد التعلیل  الموازي لانعدامه مما یجعله معرض

أن صحیفة الدعوى قدمت ضدا على مقتضیات الفصل : شكلي للدعوىذلك أنه بخصوص الاخلال ال.والابطال
وأن المستأنف علیها . من قانون المسطرة المدنیة الذي یحدد قواعد تمثیل أشخاص القانون الاعتباریین516

بمقالها الافتتاحي للدعوى دون الاشارة الى أن الدعوى موجهة ضد البنك في شخص ممثله حین تقدمت 
وأن الصفة من النظام العام وبالتالي فلا یسوغ تأویل . دعواها مقدمة ضد غیر ذي صفةالقانوني، تكون

وأن المحكمة التجاریة حین ردت الدفع المثار من طرف البنك . المحتج به أو مخالفته516مقتضیات الفصل 
وأنه من .للقانونفي هذا الشأن بدعوى أن البنك قد توصل بالاستدعاء وعین دفاعا عنه، یكون تعلیلها مخالف 

قیام التبلیغ الى الشخص المعنوي أن یكون موجها الى ممثله القانوني بصفته هذه وذلك بناء على شروط 
وأنه لا یكون تبلیغ الشخص الاعتباري صحیحا إلا إذا وجه . من قانون المسطرة المدنیة516مقتضیات المادة 

من قانون المسطرة 1ر ذي صفة وخالف بذلك الفصل إلیه في اسم ممثله القانوني وإلا اعتبر موجه ضد غی
.مما یجعل المسطرة معیبة شكلا ومآل الطلب عدم القبول. المدنیة

الحكم التجاري اعتبر أن شهادة عدم الأداء فإناما بخصوص صحة الشهادة بعدم الأداء موضوع النزاع
موضوع النزاع لا تتضمن البیانات التي حددها بنك المغرب، وبصفة خاصة رقم الأصل التجاري للساحب 

إذا كان الساحب المحتج بها، لم توجب على البنك، G/5/97والحال أن دوریة والي بنك المغرب عدد . وعنوانه
وأنه . النازلة تضمین شهادة عدم الأداء رقم الأصل التجاري للساحب وعنوانهشخصا ذاتیا كما هو الحال في 

حسب البند الأول من دوریة والي بنك المغرب، فإن البیانات الواجب تضمینها بشهادة عدم الأداء بالنسبة 
:للأشخاص الذاتیین تنحصر في البیانات التالیة

رقم –م بطاقة الاقامة بالنسبة للأجانب المقیمین رق–رقم بطاقة التعریف الوطنیة –الاسم واللقب - 
وأنه یتضح جلیا أن البیانات المشار إلیها من . لأجانب المقیمین جواز السفر أو أي وثیقة تقوم مقامها بالنسبة ل

طرف المحكمة التجاریة كالعنوان ورقم الأصل التجاري لا وجود لها بین البیانات الالزامیة الواجب تضمینها 
وأنه رغم إثارة البنك لهذا الدفع . G/5/97ة عدم الأداء وذلك طبقا لما جاء بدوریة والي بنك المغرب بشهاد

المحتج بها، إلا أن الحكم ) باللغة العربیة(بصفة قانونیة، ورغم تعزیز الدفع بنسخة من دوریة والي بنك المغرب 
. سایر المستأنف علیها في مناحي أقوالهاالتجاري ذهب إلیه إعطاء تأویل خاطئ لمقتضیات هذه الدوریة حین

هذا مع الاشارة الى أن ما عابته المحكمة التجاریة عن البنك بخصوص الاغفال المزعوم، لیس فقط عدیم 
وأن المحكمة التجاریة الزمت البنك . الأساس القانوني بل أكثر من ذلك فإنه جاء مخالفا للواقع وغیر ممكن عملیا

لأصل التجاري للساحب، مع العلم أن الشیك مسحوب عن حساب بنكي لشخص ذاتي ولا بتضمین الشهادة رقم ا
یبین أنهوأنه برجوع الى صورة الشیك . أثر لأي صفة تجاریة او اعتباریة للحساب البنكي المسحوب عنه الشیك
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بعدم الأداء وهو ما جعل الشهادة . موقع من طرف شخص ذاتي وبصفة شخصیة وهو السید بالهداوي عبد الكریم
وبالتالي . لمغربتقتصر على البیانات الخاصة بالأشخاص الذاتیین كما هو منصوص علیه بدوریة والي بنك ا

تكون الشهادة المنازع بخصوصها قد صدرت في إطار القوانین المعمول بها وطبقا لدوریة والي بنك المغرب عدد 
57/G/5 ون الساحب شخصا ذاتیا في الاسم واللقب ورقم البیانات الواجب تضمینها، عندما یكتلخصالتي

.بطاقة التعریف الوطنیة أو رقم جواز السفر أو بطاقة الاقامة بالنسبة للأجانب
وبالنظر لما سلف تبیانه، فإن البنك لم . وأما بخصوص انتفاء الخطأ المؤسس للمسؤولیة والتعویض

مسؤولیة غیر قائمة في النازلة ما دام أن المسؤولیة یرتكب أي خطأ في مواجهة المستأنف علیها وهو ما یجعل ال
وتبعا لذلك، وما دام أن البنك لم یرتكب اي فعل یمكن أن یعتبر خطأ أو تقصیرا من جانبه، . لا تقوم إلا بالخطأ

وأنه لا یمكن مسائلة البنك بأي وجه كان عن أیة مسؤولیة هي . كوم به یبقى غیر مستحقفإن التعویض المح
ة غیر قائمة في حقه في النازلة، لعدم إثبات المستأنف علیها أي خطأ او تقصیر من طرف البنك، ولا في الحقیق

وبالنظر لعدم ثبوت عناصر قیام المسؤولیة . حتى أي ضرر من جراء المزاعم المثارة من طرف المستأنف علیها
كمها بالتعویض على تعلیل المزعومة في حق البنك، من خطأ وضرر وعلاقة سببیة تكون المحكمة قد بنت ح

من لهذه الأسباب یلتمس البنك . من قانون المسطرة المدنیة50فاسد موازي لانعدامه خرقا لمقتضیات الفصل 
ومن حیث الموضوع الغاء الحكم المطعون فیه . حیث الصفة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم القبول

مقالها بصورة مرفقة. میل المستأنف علیها الصائرفض الطلب مع تحفیما قضى بهّ، وبعد التصدي التصریح بر 
، نسخة طبق الأصل من 6649950دوریة والي بنك المغرب باللغة الفرنسیة، صورة شمسیة من الشیك عدد من

.الحكم المستأنف
إن : بخصوص الدفع بالاخلال الشكلي14/02/2019وأجابت المستأنف علیها خلال المداولة بجلسة 

الحكم المستأنف اجاب بخصوص هذا الدفع بأن المحكمة لا تقبل الاخلالات المسطریة إلا إذا كانت مصالح 
وأن الطاعنة أمام المحكمة التجاریة توصلت بالاستدعاء لحضور الجلسة، وحضرت . الطرف قد تضررت فعلا

ولذلك فإن ما تؤاخذه المستأنفة على الحكم موضوع . لمذكورفي شخص دفاعها، ولم تتضرر من الاخلال ا
.الطعن غیر جدیر بالاعتبار

إن المستأنفة تحاول تفسیر مقتضیات دوریة والي بنك المغرب تفسیرا : م الأداءخصوص شهادة عدبو 
ومن ضمنها یخالف ما تضمنته هذه الدوریة من إلزام البنوك أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البیانات 

وأن المستأنفة دأبت على التملص من التزاماتها منذ البدایة عندما . اسم الساحب ورقم بطاقته الوطنیة وعنوانه
وأن المستأنفة تحاول عبثا الادعاء بأن . ********ادعت أن الشهادة البنكیة غیر صادرة عنها بل عن ال

ب زاعمة أن الحكم موضوع الطعن اعطى تأویلا دوریة بنك المغرب لا تتضمن شرط الإدلاء بعنوان الساح
وأنه من الغریب أن تدعي المستأنفة أن المحكمة التجاریة الزمت البنك بتضمین . خاطئ لمقتضیات هذه الدوریة

في حین أن ما ورد في تعلیل المحكمة هو بعد اطلاعها على الشهادة . الشهادة  البنكیة رقم الأصل التجاري
وأن .ها لا تحمل البیانات المسطریة بدوریة بنك المغرب بإغفال تحدید عنوان الساحبالبنكیة اتضح لها أن
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الشهادة البنكیة لا تحمل عنوان الساحب، وأن هذه البیانات هي التي سوف تمكنها من التعرف على الساحب، 
یك، وبدون هذا وممارسة المساطر القانونیة ضده من أجل استخلاص دینها أو متابعته من أجل أداء قیمة الش

وأن عدم تمكینها من عنوان .ستخلاص حقوقها منهالاالعنوان ستبقى بدون أي وسیلة للتعرف على الساحب 
الساحب ورقم بطاقته الوطنیة سوف یبقى الساحب مجهولا بالنسبة لها وحقوقها معرضة للضیاع بسبب تواطئ 

المستأنف عن تسلمها شهادة تامة البیانات تشكل ولكل ما ذكر فإن إحجام البنك. البنك مع الساحب وحمایته له
لهذه الأسباب فهي . مخالفة للدوریة المذكورة، وخطأ مهنیا من جانب البنك سبب لها ضررا جسیما مادیا ومعنویا

.بتأیید الحكم المستأنف وبتحمیل المستأنفة الصائروتلتمس التصریح برد الاستئناف 
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 31/01/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.14/02/2019بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

في شخص لهاق م م لعدم توجیه الدعوى516الطاعنة على الحكم خرق مقتضیات الفصل نعتحیث 
.بخرق مقتضیات دوریة والي بنك المغرب وبانتفاء عنصري الخطأ والضرر في النازلةوممثلها القانوني 

ق م م 49وحیث إنه وبخصوص السبب المثار حول الدفع الشكلي فهو مردود عملا بمقتضیات الفصل 
قد باعتبار أن الإخلالات الشكلیة لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الضرر قد تضررت فعلا، وطالما أن الطاعنة 

لم یلحقها اي ضرر من الاخلال وبذلك فهي توصلت خلال المرحلة الابتدائیة بالاستدعاء وأدلت باوجه دفاعها 
.الشكلي المتمسك به الأمر الذي ینبغي معه رد السبب المثار

وحیث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتزامها بدوریة والي بنك المغرب، فالثابت من خلال وقائع النازلة 
ستأنف علیها تسلمت شیكا من المسمى عبد الحكیم بلهداوي وأن الشیك عند تقدیمه للاستخلاص رجع أن الم

.بدون مؤونة لانعدام الرصید
وحیث إن الشهادة البنكیة المسلمة للمستأنف علیها بانعدام الرصید جاءت متضمنة لاسم صاحب الشیك 

م إصدارها وفقا لدوریة والي بنك المغرب الصادرة تحت ولقبه، ورقة بطاقته الوطنیة ورقم حسابه وبالتالي فقد ت
والتي بالرجوع إلیها تبین أنها وحسب البند الأول قد حددت البیانات الواجب تضمینها بالنسبة G/5/97عدد 

لاشخاص الطبیعیین في الاسم واللقب ورقم بطاقة التعریف الوطنیة ورقم بطاقة الاقامة بالنسبة للاجانب المقیمین 
وأن الدوریة وحسب البند اعلاه لم . جواز السفر أو أي وثیقة تقوم مقامها بالنسبة للأجانب غیر المقیمینورقم

هذا فضلا على أنه وبالرجوع الى . تشترط تضمین رقم الاسم التجاري للساحب أو عنوانه في شهادة عدم الأداء
الشخصیة ولا یوجد به ما یدل على الشیك موضوع الدعوى یتبین أنه صادر وموقع من شخص طبیعي وبصفته 

مما یترتب عنه أن صدور شهادة عدم الأداء دون الاشارة الى عنوان ةمعنویشخصیةصفته التجاریة أو 
بالنسبة للمؤسسة البنكیة طالما أن هذه الأخیرة قد التزمت بدوریة لزامیةیست إالساحب أو رقم أصله التجاري ل

.والي بنك المغرب بتضمین الشهادة البیانات الواجب تضمینها متى تعلق الأمر بشخص طبیعي
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من مدونة التجارة لا یتعارض مع دوریة والي بنك 309وحیث إن تعلیل الحكم بمقتضیات الفصل 
انب الطاعنة بالتزامها طالما أن الفصل المذكور نص على إلزام المسحوب علیه المغرب ولا یشكل إخلالا من ج

وأنه بالرجوع الى الشهادة . أن یسلم حامل الشیك في حالة عدم الأداء شهادة تحدد بیاناتها من طرف بنك المغرب
ضمینها البیانات المدلى بها یتبین أن المؤسسة البنكیة قد تقیدت بالدوریة الصادرة عن والي بنك المغرب بت

هذا فضلا على ان تضمین الشهادة لاسم المعني بالأمر ولقبه ورقم . الواجبة بخصوص الاشخاص الذاتیین
عتبر في حداتها معلومات كافیة تمكن المستفید من الشیك من مباشرة الإجراءات والمساطر بطاقته الوطنیة ت

.المتطلبة قانونا لاستیفاء حقوقه في مواجهة الساحب
یث إن عنصري الخطا والضرر غیر ثابتین في النازلة وبالتالي فلا موجب لالتزام الطاعن بأي وح

الذي یتعین معه التصریح مما یبقى معه الحكم مجانبا للصواب فیما قضى به الأمر.تعویض عن الضرر
.والحكم من جدید برفض الطلب بإلغائه 

.وحیث یتعین ابقاء الصائر على المستأنف علیها
ــذه الأسبـــابله

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:لــفي الشكــ

الصائرعلیهاالمستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاء:في الجوهر

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 
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.13/5/2010بتاریخ الصادر 797بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 
ملف تجاري عدد 03/05/2018الصادر بتاریخ 220/1وبناء على قرار محكمة النقض عدد 

على هذه المحكمة للبت الإحالةمع 2688/2013القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 456/3/1/2015
.فیه من جدید بواسطة هیئة أخرى

.موع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومج
.التي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر السید المستشار المقرر

.19/07/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.والفصول

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكـــل

تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه 02/09/1998بتاریخ 
الملف عدد 8133/2000حكم عدد 02/11/2000یستأنفون الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

.الطلبالقاضي برفض 2262/98
.وحیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا

:في الموضوع
المحكمة یعرضون أمامتقدم المستأنفون02/09/1998بتاریخ مؤدى عنهو انه بمقتضى مقال مسجل

یتوفر على ضمانات عینیة كفیلة بالحفاظ على یه لعدة سنوات وان البنك المذكورانهم زبناء للبنك المستأنف عل
اكثر من حقوقه من رهون على الاصل التجاري وعلى رسوم عقاریة وذلك من اجل تغطیة الحساب الجاري 

.للشركة
كاتب العارضون المدعى علیه في اطار تنشیط 14/08/1998انه بمقتضى رسالة مؤرخة یوم و

:علیه ما یأتيالشركة عن طریق الحساب الجاري مقترحین 
صل علیها البنك الى حد عدم تجاوز الحساب الجاري للعارضة مبلغ تاداء جمیع القیم التي - )1

).هكذا في المقال(03/08/1993درهم الى اجل 6.800.000
.11/08/1998اداء العارضین لمبلغ ملیون درهم بتاریخ - )2
.سم عقاري لعقار كائن بسیدي مومندرهم مقابل رهن على ر 1.500.000اتفاق على قرض بمبلغ - )3
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كما ان العارضین قاموا 21/08/1998وان البنك وافق على تلك الاقتراحات بمقتضى كتابه المؤرخ یوم 
كما انه همان البنك لم یدرج عدة شیكات في حسابغیر.بعدة اداءات للبنك في الاجل المضروب لهم معه

.17/08/1998استصدر احكاما بحجز ما للمدین لدى الغیر لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
ن استصدار تلك الحجوزات ضد العارضین وتنفیذها لدى البنك التجاري المغربي وایقاف جمیع اداءات أو 

مر باجراء خبرة الأواوالتمس.ارتهم عدة أضر لحقت بسمعأضرارا عدة داخل السوق و لهم أالعارضین خلفت 
ضرار اللاحقة بالشركة وبمساهمیها الثلاثة وحفظ حقهم في التقدم بمطالبهم النهائیة بعد ف على الأو حسابیة للوق
.انجاز الخبرة

حكما 14/01/1999صدرت المحكمة بتاریخ أوبعد جواب المدعى علیها واستیفاء الاجراءات القانونیة 
الذي أدلى بتقریره في الموضوع قدر فیه الخسارةة بواسطة الخبیر السید محمد الكریمي تمهیدیا باجراء خبر 

وأدلى المدعون بمذكرة المطالب التمسوا فیها الحكم لهم درهم10.575.875,05اللاحقة بالمدعین في مبلغ 
اجراء خبرة جدیدة ب21/10/1999بتاریخ المحكمة مرت بالمبلغ المحدد في الخبرة ونازع البنك في الخبرة وأ

فيعهدت بانجازها الى الخبیر السید محمد اعراب هذا الاخیر الذي قدر التعویض المستحق للمدعین 
.درهم9.843.000

صدرت المحكمة المرفوع أوبعد تعقیب الطرفین من جدید على هذه الخبرة واستیفاء الاجراءات القانونیة 
برفض الذي قضى2262/98في الملف عدد 8133/2000الحكم عدد 02/11/2000الیها النزاع بتاریخ 

.الطلب 
وحیث ان المدعین طعنوا بالاستئناف في الحكم اعلاه بواسطة العریضة المؤدى عنها لدى صندوق 

وجه أبرزوا أي تعرضوا فیها للوقائع بایجاز و توال25/04/2001المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
:استئنافهم كالتالي

وذلك لكون الاول تنص على ضرورة مراعاة ارادة من مدونة التجارة525و503خرق الفصلین - )1
یوما 60لزم الثاني البنك باشعار الزبون بذلك ومنح اجل یفي حین من طرف الزبونالطرفین عند وقف الحساب

تالي یتعین ان یتحمل عند رغبته في فسخ الاعتماد المفتوح علما بان المستأنف علیه لم یحترم كل ذلك وبال
.اعلاه525المسؤولیة طبقا للفصل 

مي كان دون تبریر على الرغم من كونها كانت قانونیة وكذا خبرة یكون استبعاد خبرة السید الكر - )2
.السید محمد اعراب رغم رصدها لجمیع اسباب النزاع وكل الاضرار اللاحقة بالعارضة

البنك بدون ان ینتبه الى عدم احترام البنك لابسط التزاماته كون الحكم المستأنف نفى المسؤولیة عن- )3
یكون قد ألحق أضرارا بالغة بالعارضة التي لم یصدر عنها أي خطإ طبقا لما هو منصوص علیه في مدونة 

.التجارة
واعتمادا على كل ذلك التمس المستأنفون الغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جدید وفق مذكرتهم 

.د الخبرة وارفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنفبع
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بمذكرة لاحظ في بدایتها ان الاستئناف غیر مقبول 11/06/2001جاب البنك المستأنف علیه بتاریخ أو 
بتاریخ 37حكم عدد (شكلا لكون المستأنفین صدر في حقهم حكم بخضوعهم لمسطرة التسویة القضائیة 

مما یعني غل یدهم عن التصرف في ) 5/35/99دد ـــة بالرباط الملف ععن المحكمة التجاری05/01/2000
.الاموال والتقاضي بصفتهم الشخصیة وان سندیك التسویة القضائیة هو الذي یبقى مؤهلا للتقاضي نیابة عنهم

ومن جهة اخرى، فان المقال غیر مقبول شكلا نظرا لكون الرسوم القضائیة المؤداة علیه غیر كافیة وهي 
.تراقبها المحكمةنقط

وفیما یتعلق بالموضوع ابرز المستأنف علیه ان المستأنفین هم الذین ارتكبوا اخطاء تتمثل في عدم 
ددفي الملف ع25/03/1999خ ــوفائهم بالدین المتخلذ بذمتهم كما هو ثابت من الحكم الصادر ضدهم بتاری

رسمیة وحجة قاطعة على الوقائع التي اثبتها ورقة من ل ع م418والذي یعتبر بناء على الفصل 4382/98
ولا یمكن للمستأنفین ان یتجاهلوه ویستفیدوا من اخطائهم  الشخصیة لان مناط الخطأ في النازلة الحالیة یكمن في 
معرفة من هو الطرف الذي اخل بالتزاماته، وهي نقطة بث فیها الحكم المذكور اعلاه، ومن تم فان الحكم 

.صادف الصواب ومسایرا لما سار علیه العمل القضائيالمستأنف یكون قد 
یتبین ان 14/08/1998و27/07/1998ي ـــــــومن جهة ثانیة فانه من خلال الرسالتین المؤرختین یوم

اقرت واعترفت بتجاوزها لسقف التسهیلات الممنوحة لها ولم تنفذ تعهدها بدلیل صدور الحكم *****مقاولة 
.سبقیة تعودها على الاداءالآنف الذكر ضدها رغم 

وانه مادام البنك لم یرتكب أي خطأ من جانبه فان شروط دعوى المسؤولیة تكون غیر متوفرة في 
والتمس مواجهته وان الحكم الابتدائي جاء معللا بشكل صحیح ومعتمد على ما ورد في الخبرة من وقائع وتواریخ

.تأیید الحكم المستأنف
اتهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة قام بها الخبیر عبد وبعد تبادل الأطراف لمذكر 

.درهم9900000: الرحمان الامالي الذي أدلى بتقریره قدر فیه مبلغ التعویض في 
وبعد تعقیب الأطراف على تقریر الخبرة وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا ثانیا قضى 

س الخبیر بقصد إنجازها وفق مقتضیات القرار التمهیدي فأدلى الخبیر بتقریره، عقب علیه بإرجاع المهمة إلى نف
الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على المستأنف 

حقة بها من درهم لفائدة المستأنفة كتعویض عن الأضرار اللا85800بأداء مبلغ *************علیها 
.جراء قفل حسابها والصائر على النسبة

والسیدة *****امال والسیدة زوبیدة *****طعن كلا من السید 22/09/2006وانه بتاریخ 
797بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض القرار عدد *****ومقاولة **********
ان الفریق الطاعن ینعى  ببطلان الاجراءات وعدم قضى بنقض القرار المذكور بعلة3/5/2010بتاریخ 

21/04/2003الاستدعاء وسوء التعلیل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف التجاریة أصدرت بتاریخ 
من م ق م م ذلك 63قرارا تمهیدیا قضى  بارجاع المهمة الى نفس الخبیر قصد إنجازها وفق مقتضیات الفصل 
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*****و*****الطاعنین لحضور اجراءات الخبرة التكمیلیة،  ولم یقم باستدعاء زوبیدة انه لم یستدع دفاع 
یكون : " ، وانهم اثاروا هذا الدفع امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه الا ان المحكمة اجابتهم*****

مجرد خبرة تكمیلیة فان التقریر وان لم یرفق بما یفید توصل نائب المستأنفین لحضور الخبرة فإنه بحكم كونه 
حضور الطرفین كاف لاعتبار الخبرة سلیمة وان عدم حضور الوكیل مع الموكل لدى الخبیر لا یلحق به أي 
ضرر طالما ان الاول یمكنه ابداء الملاحظات اثناء الخبرة لیس هو ابداؤها بعد انجازها، كما ان مقتضیات 

كون الخبرة مجرد وسیلة استثنائیة یمكن للمحكمة " یل من لم تسن عتبا، كما ان ما جاء في التعل63الفصل 
وان كان تعلیلا " الاخذ بما جاء فیها اذا كانت مبینة على مقتضیات صحیحة وتقنیة او تعدلها حسب الاحوال

صحیحا من الناحیة النظریة، أي ان المحكمة تأخذ بالخبرة اذا كانت قانونیة وصحیحة، في حین ان الخبرة 
لة هي خبرة غیر قانونیة وغیر صحیحة لعدم احترامها لمقتضیات القانون المنصوص علیها صراحة موضوع الناز 
من ق م م وبالتالي كان على محكمة الدرجة الثانیة ان تستبعدها من الملف وان ترجع المهمة 63في الفصل 

طل وان المحكمة لم تجب الى خبیر من اجل احترام المقتضیات التي تم اغفالها وان ما بني على باطل فهو با
.عن الدفع القائل بعدم استدعاء بقیة الاطراف، مما یجعل قرارها منعدم التعلیل

نائبة المستأنف علیها أدلت 19/1/2010وبعد احالة الملف من جدید على هذه المحكمة وأدرج لجلسة 
د الرحمان الامالي اعتبرها ة المنجزة من طرف الخبیر عبیبعد النقض مفادها ان الخبرة التكمیلبمستنتجات

من قانون المسطرة المدنیة لعدم استدعاء الخبیر دفاع الاطراف 63المجلس الاعلى مخالفة لمقتضیات الفصل 
وأنها تلتمس إصدار أمر تمهیدي في الملف یقضي **********والسیدة *****وكذا السیدة زوبیدة 

لإجراء الخبرة التكمیلیة مع التأكید على ضرورة احترام مقتضیات بارجاع المهمة الى الخبیر عبد الرحمان الامالي 
.من  قانون المسطرة المدنیة مع حفظ حقها في التعقیب على محتواه بعد انجازها63الفصل 

الخرق القانوني بعدموأدلى نائب الطاعن بمذكرة بعض النقض مفادها ان محكمة الاحالة تكون ملزمة 
على من خلال قراره، وذلك بالحكم من جدید باجراء خبرة حسابیة تعهد الى ذوي الذي تحدث عنه المجلس الا

اما ما تمسك به البنك من ضرورة .الاختصاص مع الزامه باحترام المقتضیات القانونیة المنظمة لاجراءات الخبرة
ص المحكمة، ولا ارجاع المهمة الى نفس الخبیر، فلیس هناك ما یلزم المحكمة بذلك، وهذا أمر یدخل في اختصا

.یمكن لاطراف الخصومة التدخل في اختیار الخبیر او غیره من مساعدي القضاء
أمرت محكمة الإحالة تمهیدیا بإرجاع المأموریة للخبیر عبد الرحمان الأمالي قصد 22/2/2011بتاریخ 

وجدت مع إبراز إنجاز خبرة تكمیلیة وتحدید الأضرار المباشرة الناتجة عن قفل الحساب بصفة مفاجئة إن
" إكیك"المسماة *****خلص فیه إلى أن شركة 25/10/2011عناصره فأنجز هذا الأخیر تقریرا مؤرخا في 

تعرضت لخسائر مهمة بعد إیقاف حساباتها البنكیة وكذا حسابات مسیریها من طرف البنك المستأنف علیه وهذه 
یمكن القول على أن هذه الخسائر هي نتیجة درهم على الأقل، إلا أنه لا9900000الخسائر تقدر بمبلغ 

لم تقم بتسویة وضعیتها كما تعهدت " *****"مباشرة بعد إیقاف هذه الحسابات من طرف البنك لأن شركة 
.بذلك حتى یتسنى للبنك تفعیل خطوط قروض التسییر
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لسة عرض التقریر على نائبا الطرفین فأدلى الأستاذ الأسعد ضو بمستنتجات بعد الخبرة بج
قد تعرضت لخسائر مهمة *****جاء فیها أن الخبیر أنجز تقریره وخلص فیه إلى ان شركة 22/3/2012

بعد إیقاف حساباتها البنكیة، وكذا حسابات مسیریها من طرف البنك، وقدر هذه الخسائر والأضرار في مبلغ 
تجاوز المهمة المسندة إلیه، وأضاف من خلال اجتهاده الخاص، الذي یكون من خلاله قد .درهم9.900.000

في حین أن المقاولة ومسیرها قاما .بأن المقاولة لم تحترم التزاماتها حتى یقوم البنك بتفعیل خطوط القرض
بمجموعة من الدفعات اللاحقة لإیقاف الحساب، إلا أن البنك قام بحجزها هي الأخرى، وهو الأمر الثابت من 

كما أن إیقاف .، وقد سبق وفصل فیها الخبراء السابقون من خلال تقاریرهمخلال الوثائق التي سبق الإدلاء بها
الحساب الذي قام به البنك، والذي یعد أساس المشكل، كان بمبادرة من البنك، وهو الذي أدى إلى كل الكوارث 

مجلس سبق وهكذا فبالنسبة لخطأ البنك فلا مجال للحدیث عنه أو للإدلاء بما یثبته مادام أن ال.التي حدثت
وحسم في هذه النقطة ولم یبق حولها أي خلاف وبالتالي ما یهم هو الحدیث عن حجم الضرر اللاحق 

الشركة العامة قامت حتى قبل قفل الحساب بحجز كل ممتلكات :بالعارضین ویمكن الإشارة إلیه كما یلي 
المساطر القضائیة في مواجهة المقاولة بما في ذلك أموالها لدى البنوك، فضلا عن تقدیمها لمجموعة من 

.المقاولة
في مجموعة ) آنذاك(وأكد على أن البنك قام بحجز أموال العارضة لدى كل من البنك التجاري المغربي 

بالإضافة إلى الحجوز التحفظیة على المنقولات ) آنذاك(*************من الحسابات المفتوحة لدیه وكذا 
.الإنذارات العقاریةوالقیام بتوجیه مجموعة من 

وأن النتیجة الحتمیة لكل هذه الإجراءات هو الشلل التام لنشاط الشركة والذي یبدو واضحا أنه أوقف كل 
سیولتها المالیة، وبالتالي كان من الطبیعي أن تتوقف عن تنفیذ التزاماتها، خاصة أداء الأقساط الحالة وإرجاع 

.الأوراق التجاریة بدون أداء إلى غیر ذلك
اللیزینك المبرمة مع /هذا من جهة ومن جهة أخرى، فینبغي أن نشیر إلى عقود الائتمان الإیجاري

BMCI LEASING التي تم فسخها مباشرة بعد وقف الحساب وحجز الحسابات وذلك بسبب عدم أداء الأقساط
تعلق بالعقد رقم كما یبدو واضحا من خلال كشف الحساب الم25/09/1999الحالة التي كان أولها بتاریخ 

.18/07/98وهو تاریخ لاحق لقفل الحساب الذي كان بتاریخ 4920
بحیث أن اول قسط غیر مؤدى كان بتاریخ 4896وكذلك الأمر بالنسبة لعقد الكراء عدد 

.، وهو أیضا تاریخ لاحق لتاریخ قفل الحساب25/09/1998
هذا فضلا ي إرجاع أقساط الإیجار بدون أداء، وأن الأمر واضح لأن النتیجة المباشرة لقفل الحساب ه

ة في الهامش لا تقل عن عن بیع المخزون بالخسارة أي أقل من ثمن التكلفة وتحدیدا تسبب في خسار 
.1999درهم سنة 695.000و98درهم سنة 2.168.000

الاتفاق الذي أن ابرم اتفاقا وابراهیم اهنش هذا *****فضلا عن خسارة صفقة تمارة، التي سبق للسید 
.مجموعة من الالتزامات التي لم یتمكن من وفائها بفعل ایقاف حسابه البنكي*****یتحمل فیه السید 
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بالاضافة إلى الشیكات الغیر مؤداة بسبب إیقاف الحساب البنكي للشركة والتي تم إرجاعها بغیر أداء 
ها إلى إیقاف هذا التعامل لضیاع عنصر مما أدى مباشرة إلى ضیاع سمعة الشركة ودفع جمیع المتعاملین مع

امال بعقوبات *****هذا فضلا عن تسبب ذلك في الحكم على السید .الثقة المطلوب في میدان التجارة
قیامه بأداء مقابل مجموعة من الشیكات نظیر الحصول على تنازلات وحبسیة متفاوتة المدة حسب مبلغ الشیك، 

كلفه أموال طائلة ساهمت في مضاعفة خسارته على المستوى الشخصي من طرف المشتكین وهو الأمر الذي 
شل حركة الشركة وهو الأمر الذي یمكن ابات الشركة یعني قراره المباشر ان قرار البنك حجز حسو .كذلك

الوقوف علیه بشكل واضح من خلال الاطلاع على سیرورة الحساب الجاري الذي كان یعرف حركة عادیة 
س الإشهاد للعارض بمذكرته الحالیة والمصادقة على تقریر الخبرة فیما یخص مبلغ التعویض یلتملذلك.وصحیة

.الذي خلص إلیه الخبیر والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في كتاباته السابقة
أكد من 18/10/2012بمذكرة بعد الخبرة مؤرخة في نائب المستأنفینأدلى 30/10/2012وبجلسة 

ن تمسك به في مذكراته السابقة وأضاف بأن القرار الاستئنافي التمهیدي الصادر بتاریخ خلالها ما سبق أ
أمر مسؤولیة البنك وأن الأخطاء ثابتة في حق هذا الأخیر من خلال فيقد حسم بشكل نهائي10/12/2001

عن الحركة كما إیقاعه مجموعة من الحجوزات على حساب الشركة والحسابات الخاصة لمسیرها مما شلها نهائیا 
لجأ البنك إلى فسخ عقود الائتمان الایجاري واسترجاع المنقولات على الرغم من أن الشركة لم تتراخى في أداء 
أقساط الكراء، وأن الحجز الذي باشره البنك هو الذي حال دون أدائها للأقساط التي كانت تؤدیها بانتظام وأن 

في تقلص مشتریاتها لفقدانها السیولة بسبب الحجوزات كما أن الضرر اللاحق بالشركة هو ضرر مباشر ویتجلى
الشركة سبق لها أن سلمت شیكات لزبنائها الذین تعامل معهم وأن هذه الشیكات یجب أن تستخلص من 
الحسابات المحجوزة فرجعت تلك الشیكات بدون أداء فضلا عن الخسارة الناتجة عن عدم إتمام عقود وشراء 

.ذلك من الأضرار الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها لأجله یلتمس الحكم وفق مذكراتهالعقارات إلى غیر 
أكدت من خلالها بأن الخبرة 4/1/2012وأدلت نائبة المستأنف علیه بمستنتجات بعد الخبرة مؤرخة في 

أن الخبیر أوضح من ق م م و 63استوفت شروطها الشكلیة المتطلبة قانونا وبالتالي تم احترام مقتضیات الفصل 
بأن مسؤولیة البنك منتفیة لأنه لم یثبت له وجود علاقة سببیة بین الخسائر المزعومة وإیقاف حسابات الشركة 
بسبب إخلال هذه الأخیرة بالتزاماتها وبذلك فإن عناصر المسؤولیة غیر ثابتة ملتمسة رد الاستئناف وتأیید الحكم 

.المستأنف
القاضي باعتبار وانتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافيبمستنتجاتها الكتابیةلنیابة العامة وبعد إدلاء ا

الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على البنك المستأنف علیه بأدائه للطاعنین تعویضا الاستئناف جزئیا و 
اقي وجعل الصائر درهم عن الضرر الناتج عن بیع المخزون بمبلغ أقل من الكلفة وتأییده في الب85800قدره 

.بالنسبة
فقضت محكمة النقض بنقض وحیث تم الطعن في القرار المذكور للمرة الثانیة من طرف المستأنفین 

القرار الاستئنافي المشار إلیه اعلاه بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لما اعتبرت أن البنك لم یرتكب 
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ن أن قیام مسؤولیته سبق الحسم فیها ملحقت بالطالبین بالرغم اي خطأ  وأنه غیر مسؤول عن الاضرار التي 
بموجب القرار الاستئنافي السابق الذي لم یكن من أسباب نقضه ما ذكر تكون قد جعلت قرارها منعدم الاساس 

.عرضة للنقض
قرار ورد فیها أن19/07/2018بعد النقض بجلسة لة أدلى نائب المستأنفون بمستنتجاتبعد الاحاو

05/01/2004حكمة النقض قد أكد مسؤولیة البنك التي سبق أن قضى بها القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ م
عن الاخطاء المرتكبة من قبله والمتمثلة في إقفال حسابات الشركة ومسیرها وان القرار 38/2004تحت رقم 

والعارض یذكر بمسؤولیة . ب نقضهالملغى الذي تراجع عن إقرار هذه المسؤولیة لم یكن في محله مما استوج
البنك ویقیم علیها الحجة بقرار محكمة النقض وبما ورد في القرار التمهیدي القاضي بإجراء خبرة فضلا عن 

قد قضى بمسؤولیة البنك كما هو واضح من 10/12/2001فالقرار التمهیدي الصادر بتاریخ . القرار الاستئناف
وحیث أن تجاوز سقف التسهیلات حسب ما سار على ذلك الفقه : "التي جاء فیها ما نصه7الصفحة 

والإجتهاد یعتبر اتفاق ضمنیا على الزیادة في مبلغ الاعتماد أو الاعتمادات المتجاوز مبلغها ومن ثم لا یجوز 
من مدونة التجارة المنوه عنه 525للبنك إنهاؤها صراحة ضمنیا إلا بعد التقید بالشروط المحددة في الفصل 

قد أكد نفس 38/2004تحت عدد 05/01/2004كما أن القرار الاستئنافي النهائي الصادر بتاریخ ...". لاهأع
حیث أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة للتاكد من : " و هذا نصه 10المسؤولیة وفقا لما جاء في تعلیله بالصفحة 

ضوابط والآجال المنصوص علیه في الضرر الذي لحق بالمستانفین جراء قفل الحساب بشكل لم تراع فیه ال
وحیث أنه : " من القرار ما نصه 10كما جاء في الفقرة الثالثة من الصفحة ". من مدونة التجارة 525الفصل 

فإن ذلك لا 255تحت عدد 10/12/2001وإن كان لا نزاع کما سلف في القرار تمهیدي الصادر بتاریخ 
افیة إذ أن التعویض یغطي الضرر الذي لحق بالمضرور جراء یشكل وحده مبررا لمنح التعویضات بصفة جز 

و أن التعویض یلزم أن یتناسب مع الضرر ویحدد بقدره ومن تم یلزم . الخطأ الذي قام به المسؤول عن الخطأ
ان البنك مسؤول عن الضرر الذي لحق العارضین بخطئه المتمثل و." المناسب عنها بالفعل تحدید التعویض

لحجوزات على كل حسابات الشركة و مسیرها، یشكل أدى الى شل حركتها نهائیا ولیصبح مسیرها في إیقاع ا
. متابعا من طرف الممونین الذین رجعت شیكاتهم بدون أداء رغم وجود الرصید فزج به في السجن عدة مرات

درهم، مع9.000.000ثبوت الاضرار وحددتها في مبالغ تفوقإلىالمنجزة في الملف انتهت الخبراتأن و 
المحكمة أن تكیف وعلى . ثبوت أن تلك الأخطاء كانت هي السبب المباشر الذي أدى لحدوث تلك الاضرار

اللاحقة بسبب خطا البنك والأضرارحقیقة فعل البنك والحجوزات التي قام بها أولا وتأثیرها على تجارة العارض 
تأثیر الحجز على عقود الائتمان - حول الحجوزات- لبنك حول فعل ا: ها العارض كالتاليحثانیا والتي وض

من 525أن البنك بدون سابق إنذار أو بدون اللجوء للقانون وخاصة المادة و .حول الضرر المباشر-الإیجاري 
مدونة التجارة وبتصرف انفرادي بادر بإجراء مجموعة من الحجوزات على حساب الشركة والحسابات الخاصة 

نهائیا عن الحركة، بحیث أن مواردها المالیة التي كانت موجودة بهذه الحسابات، عجزت عن لمسیرها شلها
التصرف فیها بفعل تلك الحجوزات فمنعتها من اداء التزاماتها وتنفیذ العقود المرتبطة بها الشيء الذي أسقطها 



3502/8220/2018ملف رقم 

9

حجوزات على حساباتهم التي ینون أولا البوالعارضون سی.دفعة واحدة وشل حركتها التجاریة بشكل تام وكلي
تجارة العارضین والاضرار اللاحقة بهم جراء تصرفات ى، ثم ثانیا نبین أثر ذلك علمهمةتتوفر على مبالغ 

والضرر للإجابة على السؤال كیف أنه لولا تلك الحجوزات لما وقع أالبنك، ثم ثالثا نبین العلاقة السببیة بین الخط
أن العارض یبین بأن البنك كان یتتبع كل حسابات الشركة و . ئیا كل تلك الأثرأصلا ذلك الضرر ولما وقعت نها

، لدى جمیع البنوك لیوقع علیها الحجز الواحد تلو *****أمل *****وكذا حسابات مسیرها السید اكیك
الحجز الآخر، دون مراعاة منه أن للشركة التزامات یومیة یقتضیها نشاطها، ودون أخذ بعین الاعتبار لخطورة 

حجز بتاریخ -: أن الحجوزات التي قام بها البنك تفصیلها على الشكل التاليو. على مواردها المالیة
أمر ( درهم لدى البنك التجاري المغربي 5.000.000على حساب شركة اكیك على مبلغ 17/08/1998

ك في حدود مبلغ اكیعلى حساب شركة 17/08/1998حجز بتاریخ ). 4209/1998رقم بالحجز في الملف 
حجز على حساب شركة اكیك لدى البنك المغربي لإفریقیا والشرق -درهم لدى مصرف المغرب5.000.000

لدى *****أمل *****على حساب السید حجز –درهم5.000.000في حدود مبلغ 
لدى *****أمل *****حجز على حساب السید - درهم 5.000.000في حدود*************

*****أمل *****أن حساب العارض السید و. 4211/3/1998التجاري المغربي في الملف البنك
وان حسابه لدى البنك . درهم 922.35,02محجوز لدى الشركة العامة للأبناك كان یحتوي على مبلغ قدره 

ك التجاري وان حساب شركة اكیك لدى البن. درهم 540.000التجاري المغربي المحجوز كان یحتوي على مبلغ 
وأن حساب شركة اكیك لدى المصرف المغربي كان یحتوي على . درهم560.000المغربي كان یحتوي على 

وان حساب شركة اكیك لدى البنك المغربي لإفریقیا والشرق كان یحتوي على مبلغ .درهم350.000
وان العارض تعرض الى حجر معداته .درهم2.622.345,02أن مجموع ما حجزه البنك و .درهم250.000

نبین في ما بعد أن هذه الحجوزات أفرغت زبناءه مطلقاوبضاعته بشكل لم یعد معه قادرا على التعامل مع 
أیة إمكانیة للتعامل معها والاستمرار لممولیهاالشركة من كل قدرة لها على الحركة والنشاط فلم تستطع أن توفر 

لا عن رجوع مجموعة من الشیكات بدون أداء بعد حجز البنك على حسابات الشركة في تلبیة طلبات زبنائها فض
بمجرد وقوع الحجز على كل الحسابات تراجعت بشكل صاروخي مشتریات الشركة في نفس الشهر و . والمسیر 

دل الذي وقع فیه الحجز، إذ شل البنك شرایین الشركة وجعلها عاجزة عن تلبیة حاجیات زبناءها والعارض یست
لإثبات هذا الامر بوثائق صادرة عن اكبر الشركات المغربیة التي تعمل في میدان بیع مواد البناء والتي وثائقها 
حجة لكونها صادرة من دفاترها التجاریة التي لا یدخلها الشك وقد أدلى العارض بوثیقة صادرة عن هذه الشركة 

شهر ینایر : ت خلال الأشهر السابقة للحجز والتالیة لهمشتریات شركة الاسمن:لافارج والتي جاء فیها ما یلي
بلغت المشتریات : 1998شهر مارس -درهم 8.453.237,56بلغت المشتریات : 1998وفبرایر 

: 1998شهر مایو - درهم 3.131.194,80بلغت المشتریات : 1998شهر ابریل . درهم5.070.652,22
. درهم5.426.544,26بلغت المشتریات : 1998هر یونیو ش- . درهم5.381.665,78بلغت المشتریات 

غیر انه . 1998ظاهر قیمة المشتریات المرتفعة خلال الاشهر السابقة عن الحجز الذي وقع في شهر غشت 
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بلغت المشتریات : 1998شهر شتنبر - . النزول الصاروخي للمشتریاتستلاحظبعد وقوع الحجوزات 
شهر نوفمبر -. درهم828.747,93بلغت المشتریات : 1998توبر شهر اك-. درهم1.437.363,93

83.800,80بلغت المشتریات : 1998شهر دجنبر -درهم 362.296,80بلغت المشتریات : 1998
واضح إذا أن الحجوزات الواقعة من البنك على أموال العارضین قد أدت الى انعدام السیولة، ومنعته من .درهم

ستمرار نشاطه بشكل أدى الى رجوع شیكات الممولین بدون أداء، وفقدان ثقتهم فیه، جوزة لاتوظیف امواله المح
% 10على سبیل المثال كان على أقل تقدیر یحقق أرباحا قدرها و.وبالتالي تقلص أرقام معاملاته ومشتریاته

قد 1998الى یونیو من المشتریات دون احتساب المصاریف وتوابعها، فإذا كانت المشتریات من شهر ینایر
درهم خلال 2.746.294,62درهم فإن الربح على أقل تقدیر سیكون 27.463.294,62بلغت في مجموعها 

درهم وسیكون 457.715,67الشهري فقط عن بیع الاسمنت هو حأشهر السابقة عن الحجوزات وسیكون الرب6
درهم دون احتساب طبعا 1.830.862,68الممكن تحقیقه فقط خلال الأربع أشهر التالیة للحجز هوحالرب

. 1999الارباح التالیة عن سنة 
لقد ادلى العارض خلال مراحل :الخسائر اللاحقة بالعارضین جراء عدم اتمام شراء الفیلا وشقة تمارة 

ضاء المسطرة وكذا مذكرته بعد النقض بالوعد بالبیع المنصب على شراء الفیلا الكائنة بالحي الحسني الدار البی
وتتكون من قبو وطابق أرضي وطابق 2م300متر تقریبا، أما المساحة المبنیة فتتعدى 480ومساحة الارض 

درهم كما هو ثابت 854.000درهم وسلمه تسبیقا بمبلغ 2.664.000أول وماوى للسیارات بمبلغ إجمالي قدره 
مما أدى بالمالك الى بیع الفیلا الى من وعد البیع، وانه على إثر الحجوزات حجز العارض عن إتمام البیع 

اشتری تارة بمبلغ 1998یولیوز 15عقد مؤرخ في لوفقارض اان العكما.شخص آخر رغم أهمیة الصفقة
یتبین من العقد الذي أشار إلى ثمن البیع، ادرهم کم80.000وأدى منها درهم و 480.000إجمالي قدره 

ولكن . درهم50.000كل قسط بمبلغ 1998أشهر بدایة من شهر غشت 8وقسم الباقي إلى أقساط على 
وقد العقد،ىرض بعد إیقاع الحجوزات على حساباته عجز عن اداء المستحقات وخسر صفقة تمارة وألغاالع

یعلمه فیها بتأجیل الاداء بسبب وجهها للمالكضلا عن الرسالة التي بیع فبالأدلى في مذكرات سابقة بالوعد
أن تخلف عن اداء الاقساط المتعلقة لم یحدثرض لسنین متمادیة ، اان العو . الحجز على حساباته البنكیة 

الحي 6شقة 2عمارة8زنقة والكائنة بحي میسیميسیاحي الري و ابالشقة التي اشتراها بواسطة القرض العق
رض الشخصیة توقف عن أداء تلك الاقساط مما دفع االحسني، وأنه بمجرد وقوع الحجوزات على حسابات الع

یتبین ذلك من كما درهم170.031,95مبلغ المنتدب علیه بأداء القاضيالبنك للمطالبة بالاداء، حتى قضى 
اء ذلك كما یتحمل مسؤولیة من ضرر جر العارضحق اأن البنت یكون مسؤولا عمو . مقال البنك الاستئنافي

.الفوائد البنكیةالأقساط إذ أن أكثر تلك المدیونیة أساسهاالفوائد الناجمة عن التوقف عن أداء 
حول ثبوت إقرار الخبراء أنفسهم بان الأضرار اللاحقة بالعارض هي اضرار مباشرة نتجت عن حجز 

ویقر بكون 04/03/2002خبرته الأولى المنجزة في في یصرحن اعبد الرحمأماليالخبیر ف: حساباتهم البنكیة 
: الخلاصة: " منه ما یلي13حیث جاء في تقریره بالصفحة الحسابات،تلك الإضرار مباشرة ناتجة عن حجر 
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كیك قد ااة مالمس*****یتبین أن شركة الوثائق المدلى بها وكذا تصریحات الأطرافمن خلال دراسة 
وهذه *************مسیرها من طرف حساباتا كذبنكیة و الهاتبابعد إیقاف حسامهمةتعرضت لخسائر 

".درهم على الأقل9.900.000الخسائر تقدر بمبلغ 
بالعارض هي نتیجة مباشرة لعملیة حجز كما جاء هذا التصریح واضحا جلیا أن الأضرار اللاحقة

وجاء فیها تحت عنوان 03/04/2002المؤرخ في تقریر المن نفس8الصفحة في ذلكالحسابات البنكیة، ورد 
الحساب مع تحدید قیمتها إن وجدت ما قفلمباشرة من جراء بصفة*****بمقاولة تحدید الاضرار اللاحقة 

وحسابات مساهمیها مشاكل عدیدة أدت بشركة حساباتها البنكیةمنذ حجز*****لقد عرفت شركة " نصه 
ی و باسرع وقت ممكن، وكان هذا ر من مؤسسات أخعلى تمویل آخربالحصول شؤونها تدبیرإلى *****

علاوة على رفض بعض *************سیرها مرهونة لفائدة لأن ممتلكات مشيء صعب التحقیق 
كما أقر الخبیر أعراب محمد نفسه ". الكفالات الممنوحة لبعض الممونینإثر إلغاءالممونین التعامل مع الشركة 

وحسب تقدیر فإن جزء الضرر : " منه ما یلي24ر الناتج عن الحجز جاء في الصفحة لهذا الضرر المباش
كما ان الخبیر السید ".  درهم9.843.000اكیك یمثل على الاقل *****المباشر المبرر من طرف شركة 

وبالتالي تكون شركة " 19الكریمي محمد قد خلص إلى نتیجة مماثلة انتهت الى ما نصه كما ورد في الصفحة 
". درهم1.575.875,05قد تكبدت خسارة بلغت في المجموع *****
تي تؤكد یؤكد العارض بأن جملة من الوثائق موجودة رفقة تقاریر الخبراء ووثائق اخرى كالوثائق الو 

.استرجاع شركة اللیزینك لمعداتها، كما أن الشیكات ورد تفصیلها في تقاریر الخبراء ومنها تقریر محمد اعراب
یلتمس استنادا لقرار محكمة النقض الحكم وفق ما ورد في مقال الطرف العارض الاستئنافي وكذا لهذه الاسباب
.الجوابیة بها بعد الخبرة وكذا مذكراته ىالمدلجمیع مذكراته

وبناء على قرار إخراج الملف من المداولة أدلى نائب المستأنفین بنسخة من 27/12/2018وبجلسة 
.10/12/2001القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

بنقض قضتأن محكمة النقض 07/02/2019جات بعد النقض بجلسة توأدلت المستأنف علیها بمستن
أنه و. 4373/2010/2016في الملف بعد النقض عدد 14/05/2013القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

الأطراف إلى الحالة التي والإحالة یعید وبناء على ما جاء في حیثیات قرار محكمة النقض، فإن قرار النقض 
أنه من المفید الإشارة الى أن الحالة التي كان علیها الأطرافو.كانوا علیها قبل صدور القرار الذي تم نقضه

تین في بر قبل صدور القرار الذي نقضه هو الحكم الابتدائي الذي سبق وان قضى برفض الطلب بعد اجراء خ
الصادر 200438/2004أن محكمة النقض سبق وأن نقضت كذلك القرار الاستئنافي الأول عدد و .الموضوع
ن المذكورین هو إرجاع أن النتیجة القانونیة لنقض القراریو.2688/2013تحت عدد 14/05/2013بتاریخ 

الأطراف إلى مراكزهم القانونیة بعدما أصبح القرارین الاستئنافین هما والعدم سواء وحل محلهما الحكم الابتدائي 
لم أن القرار الاستئنافي السابق او المنقوضو.إجراءات تحقیق في الدعوىإلى استنادا بالقاضي برفض الطل

ولا تتحمل أیة مسؤولیة بخصوص الأخطاء المزعومة والمتعلقة أة لأي خطعارضیسبق لهما ان اقرا ارتكاب ال
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بإجراء الحجز على حسابات الشركة ومسیرها وفسخ عقود الائتمان وضیاع صفقة تمارة واتلاف مخزون الشركة 
.وعدم ارجاع الشیكات غیر المؤداة 

لقرارین المذكورین كما تبث من امنقد تبثل: فیما یخص عدم مسؤولیة العارضة عن ارتكاب أي خطاو 
وأن .خلال الحكم الابتدائي ان العارض لم یرتكب أي خطا ولا یتحمل أیة مسؤولیة بخصوص مزاعم المستأنفة

العارضة لا یمكنها في جمیع الأحوال أن تتحمل أي مسؤولیة بخصوص بیع المخزون بمبلغ أقل من الكلفة بعد 
البیع وأنه یتم عن طریق كتابة الضبط ذلكما أن العارضة لم تحدد ثمن إضافة الضریبة على القیمة المضافة عل
أنه من جهة أخرى فإن العارضة لم و .إطار إجراءات التنفیذالمحكمة فيبعد المصادقة علیه من طرف رئیس 

لتها من أجله بخصوص تحدید ثمن البیع علما أنها لم تتدخل بأي شكل من الأشكال ئترتكب أي خطأ یمكن مسا
.ي عملیة البیع المذكورة ولا یمكن تبعا لذلك تحمیلها ایة مسؤولیة بهذا الخصوصف

ومن جهة ثانیة، فإن :و فیما یخص عدم وجود أي نص قانوني یقر قاعدة لا یضار احد بطعنه بالنقض
یق وحیث مادام الفر ": درهم استنادا على الحیثیة التالیة85.800محكمة الاستئناف أقرت التعویض البالغ 

وأنه . درهم85.800مبلغ على الطاعن هو المستفید من النقض وأنه لا یضار أحد بطعنه فإنه یتعین الإبقاء 
مقتضیات القانونیة التي تنص الطعنه بخلاف بمن المعلوم أنه لا یوجد أي نص قانوني یقر قاعدة لا یضار احد 

عن محكمة النقض ولیس قرار صادر عن أن الأمر یتعلق بقرار صادرو .على أنه لا یضار أحد باستئنافه
قابلة غیر ةكور ذحتى یمكن للمستانفة الاستفادة من هذه القاعدة مما تكون معه القاعدة المالاستئناف محكمة

والحالة تلك یكون الحكم الابتدائي واقع في محله مما یتعین معه تأییده وتحمیل وأنه.للتطبیق على النازلة
.المستأنفة الصائر

.21/02/2019ء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبنا
محكمة الاستئناف

مصدرة القرار المطعون ةبعلة أن المحكم2688حیث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 
قت بالطالبین بالرغم من أن فیه لما اعتبرت أن البنك لم یرتكب اي خطأ وأنه غیر مسؤول عن الأضرار التي لح

قیام مسؤولیته سبق الحسم فیها بموجب القرار الاستئنافي السابق الذي لم یكن من أسباب نقضه ما ذكر، تكون 
.عرضة للنقضالأساسقد جعلت قرارها منعدم 

من ق م م وتقیدا بالنقطة القانونیة موضوع قرار الاحالة وبعد استقراء369وحیث عملا بنقص المادة 
تبین للمحكمة أنه بت في مسؤولیة المستأنف 215تحت عدد 10/02/2001القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

التجاوزات الممنوحة للزبون وعدم تقدیم النصح له واتخاذ الإجراءات الكفیلة علیها معتبرا سكوت هذه الأخیرة على 
لیة لأن البنك ملزم بتتبع میادین صرف بإعادة الأمور الى نصابها یعد خطأ من البنك ترتب عنه المسؤو 

الاعتمادات الممنوحة الى الزبون والتأكد من مجالات صرفها وأن مطالبة البنك باداء الدین المتخلذ بذمة المدین 
الأمور الى نصابها لا یحجب الخطأ المرتكب من طرفه والمتمثل أساسا في في حساب المدین من أجل إعادة
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والمساطر الواجبة لقفل الحساب وأن عدم القیام بالإجراءات المذكورة وبالضبط عدم إشعار عدم احترام القوانین 
.المستأنفین وإعطائهم المدة القانونیة لتسویة وضعیتهم یوضح أن البنك قد ارتكب خطئا قانونیا

وحیث تبین للمحكمة من وثائق الملف أنه سبق لمحكمة النقض أن قضت بنقض القرار الاستئنافي 
وان محكمة الاحالة أمرت بتاریخ . من ق م م63سابق لكون الخبرة المأمور بها جاءت مخالفة لنص المادة ال

بإرجاع المهمة للخبیر عبد الرحمان الأمالي قصد إعادة إنجاز الخبرة بعد استدعاء جمیع 22/02/2011
ة عن قفل الحساب وإبراز من ق م م وتحدید الأضرار المباشرة الناتج63الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 

.عناصرها إن وجدت
*****أن شركة 25/10/2011وحیث ثبت من تقریر الخبرة المنجز في موضوع النازلة المؤرخ في 

قد تعرضت لخسائر مهمة بعد إیقاف حساباتها البنكیة وكذا حسابات مسیریها من البنك وهذه " إكیك"المسماة 
لى الأقل، إلا أنه لا یمكن القول على أن هذه الخسائر هي نتیجة درهم ع9.900.000الخسائر تقدر بمبلغ 

لم تقم بتسویة وضعیتها كما تعهدت بذلك *****مباشرة بعد إیقاف هذه الحسابات من طرف البنك لأن شركة 
.حتى یتسنى للبنك تفعیل خطوط قروض التسییر

ناول الموضوع بتفصیل وأحاط وحیث إن تقریر الخبرة المشار إلیه اعلاه أنجز بحضور الطرفین وت
بجمیع الجوانب التقنیة مما یتعین اعتماده ودون الأمر بإجراء خبرة جدیدة لعدم إدلاء الطاعنین بوثائق جدیدة 

.بخبرة جدیدة لتحدید قیمة الأضرارالأمر بإجراءتبرر تثبت الضرر المباشرة الناتج عن خطأ البنك 
من خطأ وضرر وعلاقة سببیة لبنك تستلزم قیام ثلاثة عناصروحیث لما كان قوام المسؤولیة العقدیة ل

.وأنه یراعى في تحدید التعویض أن یكون ضرر مباشر ناتج مباشرة عن الخطأ
وحیث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد الرحمان الأمالي بعد قرار الإحالة الأول الصادر عن 

المسماة إكیك لخسائر مهمة بعد إیقاف *****محكمة النقض لئن كانت قد أشارت الى تعرض شركة 
حساباتها البنكیة وكذا حسابات مسیریها من طرف البنك المستأنف علیه وحددت هذه الخسارة في مبلغ 

الخبیر قد اعتبر أن هذه الخسائر لا یمكن اعتبارها نتیجة مباشرة بعد إیقاف فإندرهم على الأقل 9.900.000
تها كما تعهدت بذلك حتى یالطاعنة لم تقم بتسویة وضع*****لكون شركة هذه الحسابات من طرف البنك

.یتسنى للبنك تفعیل خطوط قروض التسییر
وحیث تبعا لما ورد في التقریر المذكور فإن فسخ عقود لیزینك راجع الى عدم أداء أقساط الكراء الأمر 
الذي دفع شركات التأمین الإیجاري الى فسخ عقود اللیزینك واسترداد جمیع المعدات مع المطالبة بالمستحقات 

خیر غیر مسؤول عن ذلك لكون الطاعنة وأن ذلك وإن كان من آثار الحجوزات التي قام بها البنك فإن هذا الأ
بتجاوزها حد القروض  27/07/98بصفتها المدینة الأصلیة أقرت في رسالتها المؤرخة في *****شركة 

المرخص بها لها والتزمت بمقتضى نفس الرسالة بأن تسترجع هذه التجاوزات الواردة بحسابها الجاري في شهر 
.دون أن تنفذ ما التزمت به1998غشت 
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فإن الطاعنین لم یدلوا بما یثبت الأضرار الناجمة عن ضیاعها وفیما صفقة تمارةوحیث بخصوص 
یخص الشیكات غیر المؤداة فإنه تبین من وثائق الملف أن خمسة منها تحمل تواریخ لاحقة لتاریخ قفل الحساب 

25/08/1998و22و 19و 18وأن الشیكات المذكورة تحمل التواریخ 17/08/1998الذي كان یوم 
والذي لم تثبت الطاعنة بانه یتعلق 12/08/1999باستثناء شیك واحد منها یحمل تاریخ 07/09/1998و

قفل الحساب وبالنسبة للحجز على حسابات الشركة ومسیریها فإن البین من أسانید الملف أن المدینة بواقعة 
درهم وتجاوزت السقف الى 5.000.000الأصلیة استعملت جمیع خطوط القرض المرخص لها في حدود مبلغ 

درهم وأن المستأنف علیه بادر الى إجراء حجز على حسابات الشركة ومساهمیها 9.461.214,73حدود مبلغ 
قى الحجوزات المجراة ولئن ترتب له قانونا وذلك لاستیفاء دینه وبذلك تب*****وذلك حفاظا على حقوقه الم

.جانب البنكعلیها أثر لا یمكن اعتبارها خطأ في 
وحیث مما تقدم یتبین أن الخسائر اللاحقة بالطاعنین لیست ناتجة مباشرة بعد قفل البنك حسابات 
الشركة ومسیریها من طرف هذا الأخیر وذلك لعدم تسویة المدینة الأصلیة لوضعیتها كما تعهدت بذلك في 

البنك التزامه المقابل وهو تفعیل خطوط قروض التسییر وأنه في غیاب یشرفرسالتها المشار إلیها أعلاه لكي
ما یثبت وجود ضرر مباشر ناتج عن قفل الحساب یبقى الطاعنین محقین فقط في التعویض عن الضرر الناتج 

تأنف عن بیع المخزون والمحدد قیمته في تقریر الخبرة مما یتعین معه اعتبار الاستئناف جزئیا والغاء الحكم المس
درهم كتعویض عن الضرر الناتج عن 85.800والحكم من جدید على المستأنف علیه بأدائه للطاعنین مبلغ 

.بیع المخزون بأقل من الكلفة الحقیقیة وتأییده في الباقي
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الإحالةوالنقضبعد

الاستئنافقبول:الشكلفي

بأداء البنك المستأنف جدیدمنوالحكمالمستانفالحكمالغاءوجزئیاباعتباره:في الجوهر
درهم كتعویض عن الضرر الناتج عن بیع المخزون بأقل من الكلفة 85800للمستأنفین مبلغ 

.الحقیقیة وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/03/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر و ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.محمدالسید بین
: عنوانه

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الحق كسیكسنائبه الأستاذ 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم

.29/11/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
تقدم السید محمد بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 26/10/2018بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدار 29/11/2017الصادر بتاریخ 10985بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 
القاضي في الشكل بعدم قبول أداء مبلغ 6637/8220/2017البیضاء في الملف رقم 

برفض باقي في الموضوعالأسهم وقبول باقي الطلبات وبخصوص عائداتدرهم 120.999
.الطلبات مع تحمیل رافعها الصائر

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن، مما یكون معه الاستئناف 
.مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:
تقدم المدعي 14/07/2017من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ حیث یستفاد 

بمقال عرض فیه أنه كان یشغل مهام مدیر مشرف على مدیریة المغاربة المقیمین بالخارج وكانت 
مكاتبها تتواجد بالطابق العلوي لوكالة البنك بشارع محمد اسمیحة الدار البیضاء إلى أن تم فصله 

سفیة ولأسباب واهیة تبث قضائیا أنها عدیمة الأساس وقد دامت عقدة الشغل عن العمل بصفة تع
سنة وخلالها تفانى في خدمة مشغلته وتمكن من توظیف توفیره في شراء أسهم البنك 30زهاء 

نفسه وأسهم أخرى وقد أوكل إلى المدعى علیه مهام حفظها وتسییرها وقبض ریعها لإیداعه بحسابه 
ز هذه المهمة على الوجه السلیم وأمتنع عن تنفیذ تعلیمات العارض العائدة إلا أن البنك لم ینج

من أجل بیعها حین كانت قیمتها مرتفعة وبسط 07/01/2010والمجددة في 04/07/2004لتاریخ 
یده على ریع الأسهم واحتفظ بها واستغلها، مما اضطر معه العارض إلى مقاضاته أمام المحكمة 

22/11/2011بتاریخ 9436صدر فیه الحكم عدد 3983/11/2010دد التجاریة عبر الملف ع

وأن العارض أفلح في تنفیذ جزء 16/2012/14ملف رقم 4614بموجب القرار عدد اوأید إستنا فی
المتعلق بالتعویض وبالنسبة للأسهم التي كانت محتجزة لدى البنك فإن 4614القرار الإستنافي رقم 

أما 13/06/2016إلا في 2010و 2004ماته ببیعها العائدة لسنة المدعى علیه لم ینفذ تعلی
بالنسبة لأرباح الأسهم المذكورة في الشهادتین فإن مجموعها المدون في وثائق البنك بلغ ما بین 
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في المائة 20درهم وبالنظر لكون البنك ملزم باقتطاع 493161مبلغ 2016وسنة 2000سنة 
أرباح لفائدة الدولة یبقى الصافي الناجز  لفائدة العارض هو قیمتها من المنبع كضریبة من 

درهم 273530,68درهم ومن هذا المبلغ لم یسلم المدعى علیه للعارض سوى مبلغ 394529
درهم وقد وجه له دفاعه إنذارا برسالة 120999وبقي مدینا له بمبلغ 13/06/2016بتاریخ 

درهم ثم 250000د من قرض سكني بمبلغ استفامضمونة دون جدوى وأنه سبق للعارض أن 
درهم وعند مغادرته لعمله في الظروف المبینة أعلاه نشب خلاف 200000بقرض إضافي بمبلغ 

حول الرصید المستحق أصلا وفائدة فلجأ المدعي إلى السید رئیس المحكمة التجاریة لتعیین خبیر 
قام المدعي بعرضه على المدعى علیه درهم ف297644,23والذي انتهى بتحدید المدیونیة في مبلغ 

قوبل بالرفض مما اضطره معه إلى إیداعه بصندوق المحكمة 06/02/2006بواسطة شیك بتاریخ 
د وعین /1389وبالرغم من ذلك فإن البنك سلك مسطرة تحقیق الرهن على العقار ذي الرسم عدد 

535300لغ المحدد من قبل البنك تاریخ البیع بالمزاد العلني فما كان على العارض إلا أداء المب

درهم 297644,23درهم بین یدي دفاعه علما بأن مبلغ 237657,77درهم وذلك بتسدید مبلغ 
كان مودعا بصندوق المحكمة وبذلك یكون المدعى علیه قد استغل ظروف الفزع الناجمة عن إقدام 

درهم مشیرا 237657,77دینا به البنك على بیع العقار بالمزاد العلني وأرغمه على تسدید ما لیس م
ق ل ع التي تنص على أداء ما لیس مستحق یعد إثراءا بلا سبب وأن 68إلى مقتضیات الفصل 

الأداء غیر المستحق هذا مرده للفزع والخوف من تحقیق الرهن وأن رسالة الإنذار التي توصل بها 
مستحق وقوبلت بالرفض ومن حق قد طالبته بإرجاع هذا المبلغ الغیر 05/06/2017بتاریخ البنك

بالنسبة 13/06/2016العارض استرجاع ما احتفظ واقتطعه البنك بدون مبرر مشروع والذي هو 
درهم ملتمسا الحكم على 237657,77بالنسبة لمبلغ 06/10/2006درهم و 120999لمبلغ 

عن نیة وتعویض درهم مع الفوائد القانو 358656,77المدعى علیه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 
حكم اجتماعي بدرهم والنفاذ المعجل وتحمیله الصائر وأرفق مقاله 30000المماطلة والتسویف قدره 

حكم ،قراري محكمة النقض شهادتي أسهم3575قرار استئنافي حكم جنحي قرار استئنافي عدد 
دفاع رسالة أمر إیداع وصل إیداع وصل ال،تقریر خبرة،محضر إنذار،قرار استئنافي،تجاري

.  ترخیص
إلى مقتضیات أشار فیها وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه 

وأنه لكل دعوى موضوع ولكل دعوى سبب ولا یمكن أن تكون الدعوى مبنیة . م.م.من ق3المادة 
مدعي وأن مقال ال.  م.م.من ق3على عدة أسباب وأن الدعوى أتت مخالفة لمقتضیات الفصل 

تضمن سببین وموضوعین الأول الأرباح عن الأسهم والثاني إرجاع للعارض من القروض التي 
وفیما یتعلق بالتقادم أن المقال یتعلق بموضوعین وسببین . استفاد منها مبالغ تفوق ما هو مدین بها

نه لهما طبیعة تجاریة وأن الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري تتقادم بمرور خمس سنوات وأ
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وجدد 04/07/2004بالرجوع إلى مقال المدعي یدعي بمقتضاه طلبه من العارض بیع أسهمه منذ 
مما یجعل دعوى الأرباح عن الأسهم قد تقادمت وبخصوص أداء المبلغ 07/01/2010ذلك في 

ا الواجب أداؤه الذي اعتبره المدعي زائدا عن القرض الذي استفاد منه أن المدعي یقر أنه أداه تلقائی
.سنة11مما یؤدي إلى تقادم طلبه بعد مرور 06/10/2006بتاریخ 

وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه من طرف 
المدعي الذي أسس أسباب استئنافه على أن الحكم المطعون فیه جانب الصواب فیما قضى به من 

رهم بخصوص عائدات الأسهم بعلة افتقاد الطلب لإثبات د120.999عدم قبول طلب أداء مبلغ 
تحقیق الأسهم لعائدات بالتاریخ المذكور، وفیما قضى به من رفض طلب استرجاع مبلغ 

وان العلتین التي اعتمدهما . ع.ل.من ق68درهم بعلة عدم قیام مقتضیات الفصل 237.657,77
بما لا یدع مجالا للشك وبوثائق صادرة الحكم المستأنف هما علتین فاسدتین لان العارض أثبت

مبلغ 2016وسنة 2000عن البنك المستأنف علیه أن الأسهم حققت أرباحا بلغت ما بین سنة 
%20درهم وهما شهادتین مدلى بها، وان المستأنف علیه لم یسلم له بعد خصم 493.161

لیبقى مدینا بمبلغ 13/06/2016درهم بتاریخ 273.530,68كضریبة أرباح لفائدة الدولة إلا مبلغ 
وانه كان على المحكمة في حالة الشك بخصوص أحقیة العارض لهذه المبالغ ان . درهم120.999

تأمر تمهیدیا بخبرة حسابیة للتأكد من مدى مصداقیة العارض ولو أن الوثائق المدلى بها تعفیها من 
. الشق للحكم من جدید بقبول الطلبوبما أنها لم تفعل فقد عرضت قضاءها للإلغاء في هذا . ذلك

لرفض طلب استرجاع مبلغ . ع.ل.من ق69وأن الحكم المستأنف اعتمد في قضائه على الفصل 
إلا انه . ع.ل.من ق68درهم الذي دفع بغیر وجه حق مستبعدا مقتضیات الفصل 237.657,77

واعیة واختیار، فانه قد وبخلاف ما ذهب إلیه الحكم من كون العارض قد دفع المبلغ المذكور عن ط
أثبت انه دفع المبلغ مكرها درءا لبیع عقاره العائلي بالمزاد العلني وهو السكن الذي أفنى عمره 

قائمة في . ع.ل.من ق68و 48لتشییده واستقرار أسرته به، مما تكون معه مقتضیات الفصلین 
لعارض، لهذه الأسباب یلتمس النازلة ویتعین إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق طلب ا

إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع تحمیل 
المستأنف علیه الصائر في مرحلتي التقاضي واحتیاطیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لإثبات 

وأرفقت مقالها . الأسهمدرهم على سبیل باقي عائدات273.530,68أحقیة العارض في مبلغ 
.بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف
أنه یتبین من مقال المستأنف أنه یرفع 27/12/2018وأجاب المستأنف علیه بجلسة 

للمحكمة التجاریة نزاع له طبیعة عادیة وفعلا فان الموضوع الأول یتعلق بأرباح بیع الأسهم بینما 
من 7وانه بالرجوع إلى الفقرة . الذي استفاد منه المدعيالموضوع الثاني یتعلق بإرجاع القرض 

اكتساب الصفة التجاریة نجدها أي : القسم الثاني دونة التجارة التي أتت تحت عنوانمن م6المادة 
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ومن المعلوم . البنك والقرض والمعاملات التجاریة: " على ما یلي 7تنص في الفقرة 6المادة 
أي عمل تجاري تتقادم بمضي خمس سنوات إذ تنص المادة على ما الالتزامات الناشئة بمناسبة

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین التجار أو بینهم وبین غیر التجار : " یلي 
وانه بالرجوع إلى مقال المدعي . بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضیات خاصة مخالفة

وجدد ذلك 04/07/2004ن العارض بیع أسهمه منذ ستلاحظ المحكمة انه یدعي بكونه طلب م
وانه بالإضافة إلى كونه لم یرفق مع الوثائق المدلى بها بواسطة رسالته المؤرخة 07/01/2010في 
سنوات على تاریخ 5أي طلب موجه للعارض یطلب منه بیع أسهمه فإن مرور 22/07/2017في 
لمتعلقة بما سماه بالأرباح عن الأسهم قد یجعل دعواه ا07/01/2010وحتى تاریخ 04/07/2004

وأنه فیما یخص طلب استرجاع ما اعتبره زائدا على القرض الذي استفاد منه فان المحكمة . تقادم
من المقال انه یقر بكونه أدى المبلغ الواجب علیه اداؤه تلقائیا في 3ستلاحظ في الصفحة 

أي بعد 2017مقاله الحالي قدم سنة وهو ما یؤدي إلى تقادم طلبه ما دام ان06/10/2006
والحالة تلك معهسنة، وان التقادم سنه المشرع من أجل استقرار المعاملات، مما یلتمس 11مرور 

واحتیاطیا في الموضوع، فان المستأنف یزعم بكونه قد طلب من . التصریح بتقادم طلبات المدعي
العارض بیع أسهمه وان العارض لم یقم بذلك بالرغم من رسالة المدعي المؤرخة في 

لكن حیث أنه لم یدل بأي وثیقة تثبت أنه طلب من العارض بیع 07/01/2010و04/07/2004
وأن العارض لم یقم بذلك، وأنه فیما یخص التعویض عن الأسهم فان المستأنف أدلى بعدة أسهمه

وفعلا فان المستأنف سبق له أن تقدم بنفس . أحكام إلا الحكم الذي سبق ان بث في قضیة الأسهم
درهم وان المحكمة الابتدائیة 5.000.000الطلب، وطالب فیه بالحكم على العارض بمبلغ 

درهم فقط 300.000ستئنافیة ثبت لها عدم جدیة مطالب المدعي وحصرت المبلغ في والمحكمة الا
ن من تلك الأحكام ان قضیة الأرباح والأسهم تم البت فیها نهائیا ولم تبق للمدعي أي علاقة یویتب

وفیما یخص . للعارض بتلك الأسهم ما دام ان المدعي تسلمها وهو الذي یسیرها ولیس العارض
عه، یتبین من مقال المدعي أنه یقر ویعترف بكونه اقترض دفما سبق للمدعي ان طلب استرجاع

من العارض مبالغ مالیة وقدم ضمانا لها رهنا على عقاره ویقر ویعترف بكونه توصل من العارض 
بإنذار عقاري قصد تحقیق الرهن من مقابل مبلغ الدین الموقوف إلى حدود ذلك التاریخ في مبلغ 

لكن المدعي أخفى على المحكمة بكونه هو من بادر بكل حریة وإرادة ببعث رسالة درهم 535.300
یقر ویعترف فیها بكون الدین المتبقي بذمته هو 06/10/2006إلى محامي العارض مؤرخة في 

وأن إقرار المدعي بكون دین العارض یشمل . درهم الذي أودعه بكتابة الضبط297.644,23مبلغ 
هو ما ضمن تلك الرسالة والتي كتب فیها بكل حریة ورضائیة وخارج ما سماه المبلغین المذكورین 

في الفقرة الرابعة 3562/2004/4وأكد على إقراره بالدین أمام محكمة الاستئناف في الملف . بالفزع
من نسخة الحكم وهو المبلغ الذي توصل به فعلا محامي العارض ومن المعلوم ان الإقرار بالدین 
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من 48وان المدعي أسس دعواه على الفصل . ع.ل.من ق404لة وذلك طبقا للفصل هو سید الأد
الذي یتبین منه انه لا یعطي الحق في استرجاع ما أداه المدین وانما یعطیه الحق فقط في . ع.ل.ق

المطالبة بإبطال الالتزام ولا یصبح للخوف المذكور أثر أي استرجاع المبالغ التي أداها المدعي إلا 
ولا یتعلق الابطال إلا بالفوائد . صدور حكم یثبت فیه تحقق الحالات المذكورة في ذلك الفصلبعد 

المفرطة أو غیر مستحقة ولیس بأصل الدین وان المستأنف لم یثبت تحقق أي من تلك الشروط مما 
وان ما اعتمده المدعي . یكون الأساس القانوني الذي اعتمده هو في الواقع ضده لمصلحة العارض

من تقریر للخبرة لا یلزمه إلا هو لكون التقریر المذكور لم یصدر بناء على حكم محكمة الموضوع 
من جهة كما انه لم یكن خبرة حضوریة ولم یحضرها العارض وانما كانت خبرة بناء على أمر 
صادر من رئیس المحكمة وأكثر من ذلك فان الخبیر كتب تقریره بناء على الوثائق التي سلمها له 

من 404المدعي وان الخبرة لا تعتبر وسیلة إثبات لكونها غیر منصوص علیها في الفصل 
وبالتالي . م.م.وما بعده من ق55وانما هي وسیلة تحقیق منصوص علیها في الفصل . ع.ل.ق

فخبرة المدعي لا تلزمه إلا هو وان المدعي یقر بكونه أدى دیون العارض لمحامي هذا الأخیر أثناء 
طرة تحقیق الرهن التي سبقها تبلیغه إنذارا عقاریا وان الطاعن لم یطعن في ذلك الإنذار جریان مس

وان الإنذار العقاري هو مقرر قضائي . ونفذهابها العقاري لا في المبالغ التي ضمنها بل قبل 
ا الإنذار یجعله نهائیا فیمتنفیذي یتم بواسطته بیع العقار المرهون وان عدم طعن المدعي في ذلك

.، لهذه الأسباب تلتمس التصریح بتقادم الدعوى وفي الجوهر الحكم برفض الطلبضمنه
انه خلافا لما ذهب إلیه المستأنف علیه فالعارض 10/01/2019وعقب المستأنف بجلسة 

وانما 5لا یطالب بدین في ذمة البنك حتى یطاله التقادم الخماسي المنصوص علیه في المادة 
ه والتي یجهل مصیرها مما یكون ما قام به البنك من قبیل الأفعال التدلیسیة یطالب بعائدات أسهم

التي لا ینطبق علیها الفصل الخامس من المدونة وانما النص الواجب التطبیق على النازلة هو 
على اعتبار ان الأمر یتعلق بشبه الجرم لا یبتدئ التقادم فیه إلا من . ع.ل.من ق106الفصل 

رر بالضرر ومن هو المسؤول عنه في حین ان المادة الخامسة من مدونة التجارة تاریخ علم المتض
المتمسك بها تنظم تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري والفرق الشاسع بین النصین 
المذكورین لاختلاف مجال تطبیقهما علما ان اكتشاف الاسالیب التدلیسیة یندرج في إطار المسؤولیة 

المتعلق بالتعویض . ع.ل.من ق106التي تخضع في تقادمها إلى مقتضیات الفصل التقصیریة 
سنة تبتدئ 20عن المسؤولیة الناتجة عن الجرم وشبه الجرم والتي تتقادم في جمیع الأحوال بمضي 

وان محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء نهجت نفس النهج في . من وقت حدوث الضرر
ومع ذلك 3826/8221/2017في الملف رقم 28/05/2018لصادر بتاریخ ا2728قرارها عدد 

فالمستأنف علیه ناقش موضوع النازلة وبذلك یكون قد هدم قرینة التقادم الشيء الذي یتعین معه رد 
هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس والقول بكون العارض لم یطالب البنك ببیع الأسهم قول مردود 
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07/04/2004فوض القضائي السید نور الدین حرر محضرا إخباریا بتاریخ على اعتبار ان الم

بتبلیغ إنذار قضائي بذلك حسب الثابت من المحضر المرفق طیه أعقبه بمحضر إنذار استجوابي 
حرر المفوض القضائي السید بوشعیب لهراس 08/01/2010وبتاریخ 07/12/2009بتاریخ 

البنك بتنفیذ تعلیماته، مما یكون معه ما یدعیه المستأنف محضر تبلیغ رسالة ینذر فیها العارض 
ویدعي المستأنف علیه ان العارض سبق له ان طالب . علیه هو خلاف الواقع ویتعین رد ما یدعیه

300.000بالتعویض عن الأسهم وان المحكمة التجاریة والاستئنافیة حصرتا التعویض في مبلغ 

. م.م.حسن نیة عملا بمقتضیات الفصل الخامس من قدرهم إلا ان التقاضي یجب ان یمارس ب
والبنك لا یتقید بهذه السیرة الإلزامیة ذلك انه وخلافا لما یدعیه المستأنف علیه، فان الحكم الذي 

درهم لا یتعلق بالتعویض عن الأسهم وانما یتعلق بتصفیة الغرامة 300.000قضى للعارض بمبلغ 
موضوع الطلب الحالي یختلف عما قضى به الحكم المذكور التهدیدیة الشيء الذي یتضح معه ان 

وفیما یخص طلب استرجاع ما سبق للعارض ان . مما یتعین معه رد ما یدعیه المستأنف علیه
دفعه، اعتبر المستأنف علیه ان ما دفعه العارض إقرارا أو اعترافا بمدیونیته بخلاف ذلك فالعارض 

منزله الذي یأوي عائلته بعدما توصل بإنذار عقاري دفع المبلغ اضطرارا منه وخوفا من بیعه
ومحضر حجز تنفیذي على عقار لذا فان ما اعتمده المستأنف علیه وكذا الحكم المستأنف من انه 
كان على العارض ان یطعن في الإنذار العقاري ویطالب بایقاف تنفیذه عوض أداء ما یطالب به 

في الإنذار العقاري لكن المحكمة رفضت طلبه البنك یبقى غیر مؤسس لان العارض طعن فعلا
لملف في ا06/06/2006الصادر بتاریخ 3095/2006حسب الثابت من القرار الاستئنافي عدد 

ان العارض أدى مكرها تفادیا لبقائه وأفراد عائلته بدون مأوى ویتأكد إذن2297/2006/14عدد 
وان طعن . ي الواجبة التطبیقه. ع.ل.من ق68و 48مما تكون معه مقتضیات الفصلین 

المستأنف علیه في خبرة السید جمال الدین والقول بانها خبرة حرة لا تلزمه هو قول مردود علیه 
لانها منجزة بناء على أمر قضائي وما علیه إلا الطعن فیها بالطرق القانونیة ولما لم یسلكها فیبقى 

ا دفعه العارض مكرها یتعین الحكم له تقریر الخبرة وثیقة حاسمة اطلع علیها القضاء وان م
ع، مما یتعین معه رد كل ما جاء في .ل.من ق68و 48باسترداده عملا بمقتضیات الفصلین 

مذكرة المستأنف علیه لعم ارتكازها على أساس والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض ووفق 
ف التجاریة بالدار البیضاء عدد مرفقا مذكرته بصورة من قرار محكمة الاستئنا. كتاباته اللاحقة

ومحضر المفوض القضائي 3826/8221/2017في الملف رقم 28/05/2018وتاریخ 2728
ومحضر نفس المفوض القضائي المؤرخ في 07/04/2004السید نور الدین اولعید المؤرخ في 

08/01/2010ومحضر المفوض القضائي السید بوشعیب لهراس المؤرخ في 07/12/2009

رفق برسالة دفاع العارض ونسخة من الإنذار العقاري ونسخة من محضر الحجز التنفیذي على الم
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في الملف عدد 06/06/2006الصادر بتاریخ 3095/2006عقار وصورة القرار الاستئنافي عدد 
2297/2006/14.

ان المستأنف اقر واعترف بكون دعواه 31/01/2019وعقب المستأنف علیه بجلسة 
ریا وفق ما سبق للعارض ان تمسك به وان هذا الاعتراف ثابت من كونه لم یستطع الرد تقادمت تجا

وان العجز ثابت من كونه أراد اللجوء . ع.ل.من ق406على الدفع، مما یعتبر إقرارا طبقا للفصل 
وان المستأنف لم . الذي یتعلق بدعاوي الجرم أو شبه الجرم. ع.ل.من ق106والاحتماء بالفصل 

ي مرجع لأي ملف جنحي مبني على فعل جرمي عمدي أو خطأ حتى یمكنه التذرع بالفصل یدل بأ
. ویلتمس العارض الإشهاد على إقرار المستأنف بتقادم دعواه والحكم وفق محررات العارض106

ان المستأنف لم یسبق له ان أدلى ستلاحظمحكمةالوفیما یخص محاضر المفوض القضائي فان 
بمحاضر المفوض القضائي لا في المرحلة الابتدائیة ولا حتى بواسطة مقاله أو تمسك بما سماه 

وان العارض سجل تحفظه المطلق والقوي على محتوى تلك المحاضر ویطلب في حالة . الاستئنافي
وفیما یخص ما سماه . المحكمة إجراء بحث قصد التحقق من صحة مضمونهامعهما إذا ارتأت

ن المستأنف اقر واعترف مرة أخرى بكون ما أداه للعارض لم یكن المستأنف بطلب استرجاع، فا
خوفا من العارض وهو الأمر الغریب ان یدعي مواطنا خوفا من بنك وانما كان بناء على حكم 

من مذكرته المشار إلیها أعلاه یتبین منها 3من الصفحة 5وفعلا فانه بالرجوع إلى الفقرة . قضائي
ذار العقاري أمام المحكمة فرفضت طلبه مما أصبح مدینا بالمبلغ فأداه انه اقر بكونه طعن في الإن

للعارض بصفة تلقائیة وان الحكم المدلى به من قبل العارض بخصوص اسهم المستأنف حسم 
.الخلاف وأصبح نهائیا، لهذه الأسباب یلتمس الحكم وفق محرراته

وحجزها للمداولة للنطق 14/02/2019بجلسة للبتوبناء على اعتبار القضیة جاهزة 
.07/03/2019بالقرار بجلسة 

حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فیما قضى به من عدم 
درهم بخصوص عائدات الأسهم بعلة افتقاد الطلب لإثبات تحقیق 120.999قبول طلب أداء مبلغ 
237.657,77ریخ المذكور، وفیما قضى به من رفض طلب استرجاع مبلغ الأسهم لعائدات بالتا

وان العلتین التي اعتمدهما الحكم . ع.ل.من ق68درهم بعلة عدم قیام مقتضیات الفصل 
المستأنف هما علتین فاسدتین لكونه أدلى بوثائق صادرة عن البنك تثبت ان الأسهم حققت أرباحا 

، وان البنك لم یسلم له سوى مبلغ درهم493.161مبلغ 2016وسنة 2000بلغت ما بین سنة 
.لیبقى مدینا بالمبلغ المشار إلیه أعلاه13/06/2016درهم بتاریخ 273.530,68

وحیث واجه المستأنف علیه استئناف الطاعن ان الدعوى قد طالها التقادم استنادا لنص 
وجدد ذلك في 04/07/2004ه منذ من مدونة التجارة على اعتبار انه طالب ببیع أسهم5المادة 
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وبخصوص طلب استرجاع ما اعتبره زائدا على القرض الذي استفاد منه، فان 07/01/2010
.2017وان الدعوى لم تتقدم بها إلا سنة 06/10/2006المبلغ المراد استرجاعه قد تم أداؤه بتاریخ 

بأرباح بیع وتداول وحیث إن الثابت من وقائع الملف ان الشق الأول من الدعوى یتعلق
الأسهم، والشق الثاني منها یتعلق باسترجاع ما اعتبره الطاعن زائدا على المبلغ المستحق عن 

، وبالتالي فان البنكالقرض، وان الدعوى بذلك تعتبر من المعاملات التجاریة التي تم إنجازها مع 
لتطبیق في النازلة ولیس المادة من مدونة التجارة هو الواجب ا5التقادم المنصوص علیه في المادة 

في لعدم إثبات التدلیس لتطبیقهاالمتمسك بها من طرف الطاعن التي لا مجال . ع.ل.من ق106
.أو شبه الجرم من جهة أخرىلبنك المستأنف علیه من جهة، وثبوت أفعال الجرم جانب ا

بالنسبة للشق 04/07/2014بتاریخ هوحیث إنه بمقارنة تاریخ مطالبة الطاعن ببیع أسهم
بالنسبة للشق الثاني مع تاریخ 06/10/2006الأول من الطلب وتاریخ أداء مبلغ القرض بتاریخ 

یتبین ان الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المنصوص علیه في 14/07/2017المطالبة القضائیة 
لا یعتبر من قبیل المعاملات وبالتاليستقرار من مدونة التجارة وهو أجل سنه المشرع لا5المادة 

الدفع به بعد مناقشة موضوع النازلة لیس من شأنه هدم قرینة الوفاء أن و التقادم القصیر الأمد، 
على خلاف ما تمسك به ولكون التقادم من الدفوع الموضوعیة ولیس الشكلیةأعلاه،للعلة المذكورة

تأیید الحكم رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس و ، مما یتعین معهالطاعن
.المستأنف بعلة أخرى

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریا 
.قبول الاستئناف:

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:

.القرار 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/03/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة
مستــــــــــــشارة

مستــشـــــــــــــــــــــارة
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

بنك:بین 
.بـهیئة الدار البیضاءةلمحامیاوفاء شرقاوي عمريالاستاذةینوب عنه

من جهةمستأنفا بوصفه

عبد الاله  السید: وبین 
عنوانه 
.المحامي بـهیئة الجدیدةمبارك إكیدرالاستاذعنهینوب 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

938: رقمقرار
2019/03/07: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء 

.13/12/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة المدنیة429ه ووما یلی328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:الشكــلفي 

ستأنف الحكم مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه یبواسطة نائبته بمقال بنك تقدم 04/10/2018بتاریخ 
القاضي 13/02/2018بتاریخ 2396/8227/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف عدد 

وي وتمكینه من دفتر الشیكات تحت درهم كتعویض عن الضرر المادي والمعن30.000بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 
.درهم مع النفاذ المعجل وتحمیله الصائر300طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

وتقدم المستأنف علیه باستئناف فرعي بخصوص مبلغ التعویض ملتمسا تأیید الحكم المستانف مع تعدیله 
.درهم 100.000وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 

یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا حیث لا دلیل بالملف 
.لتقدیمه داخل الأجل و وفق الشروط المتطلبة قانونا

وحیث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا ما دام ناتجا عن الاستئناف الأصلي وقدم وفق الشروط المتطلبة 
.قانونا

:في الموضـوع
أن تقدم المدعي بمقال عرض فیه 28/02/2017حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

لدى فرع هذا الأخیر بمدینة 0059081196010104لدیه حساب لدى القرض الفلاحي مفتوح تحت حساب عدد 
ر من اجل الحصول على دفتر سیدي بنور، وانه عندما انقضت لدیه أوراق دفتر الشیكات توجه الى البنك المذكو 

درهم یحمل الرقم 76.420آخر لیفاجئ بانه ممنوع من دفتر الشیكات بسبب رجوع شیك بدون مؤونة مبلغ 
، وانه بعد البحث والتقصي والتردد عدة مرات على نفس البنك تبین له ان 26/01/2016بتاریخ 0244349

البنك ولیس له ید في ذلك، وقد خلق هذا الحدث رعبا في الشیك المذكور لا یخصه وانما هو خطأ ارتكب من طرف 
وأنه تقدم بعدة تظلمات الى فرع القرض . ة الى تفویت مجموعة من المعاملاتنفسه خوفا من المتابعة بالإضاف

أصبح هلكن دون جدوى، وأن01/11/2016الفلاحي بسیدي بنور من أجل تسویة وضعیته كانت آخرها بتاریخ 
معاملة ینتقل الى البنك من أجل سحب أمواله ولا تتم العملیة إلا بناء على طلب مكتوب مما یكلفه كلما احتاج الى 

درهم عن الضرر المادي 100.000زیادة في العمولات، ملتمسا في ذلك الحكم على المدعى علیه بتعویض قدره 
درهم عن 1.000ة تهدیدیة قدرها والمعنوي وبتمكینه من دفتر الشیكات مع النفاذ المعجل وذلك تحت طائلة غرام

وأرفق المقال بكشف حساب وثیقة تثبت رقم الشیك الذي . كل یوم تأخیر عن التنفیذ وتحمیل المدعى علیه الصائر
.رجع من حسابه وشكایة والإشهاد بالتوصل وثلاث وصولات تثبت سحب المدعي عن طریق طلب
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یرمي الى 28/03/2017ائب المدعي مؤرخ في وبناء على مقال إصلاحي مؤدى عنه مدلى به من طرف ن
.الإشهاد على كون الاسم الحقیقي للمدعى علیه هو القرض الفلاحي للمغرب

جاء فیه أن المدعي یتوفر بالفعل 26/12/2017بواسطة نائبته المؤرخ في وبناء على جواب المدعى علیه
على حساب بنكي بوكالته المتواجدة بسیدي بنور وأنه تم التصریح به عن طریق الخطأ بخصوص واقعة إرجاع 
شیك بدون رصید الشيء الذي أدى بمصالح بنك المغرب الى إصدار الأمر بمنعه من دفتر الشیكات، وأنه إثر 
تظلم المدعي لدى مصالح وكالته تم تدارك الأمر وتم التشطیب علیه وذلك لدى سجلات بنك المغرب وأنه بذلك 
أصبح من حق المدعي استصدار دفتر الشیكات، وأنه عوض اللجوء الى وكالته لاستصدار دفتر الشیكات فضل 

بوت الخطأ والضرر والعلاقة السببیة التي اللجوء الى المطالبة بالتعویض محاولا الإثراء على حسابه، وأنه بعدم ث
تبقى شروط قانونیة یقع على عاتق المدعي إثباتها، فإنه لا مجال لسماع دعوى التعویض ، ملتمسا الحكم برفض 

.الطلب وتحمیل المدعي الصائر
جاء فیه أن المدعى علیه فوت 09/01/2018وبناء على تعقیب المدعي بواسطة نائبه المدلى به بجلسة 

علیه عدة عمولات بمنعه من التصرف في الشیك وان الخطأ والضرر ثابتین بناء على اعتراف المدعـــــــــــــــــــــــى 
.علیــــــــــــه و وقائع النازلة ، ملتمسا رد دفوعات المدعى علیه لعدم جدیتها والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي

مشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المحكوم علیه وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم ال
:الذي أسس استئنافه على الأسباب التالي

لوقائع النزاع وقائع تضمن بمناسبة عرضه ذلك أنهفي أكثر من ناحیة، جانب الصوابالابتدائي أن الحكم
تتاحي للدعوى، إذ نجده یسرد وقائع قضیة متعلقة بقضیة أخرى لا علاقة لها بوقائع النزاع موضوع المقال الاف

وان ذلك یعتبر ...) . حیث یهدف الطلب الى الحكم على شركة باركو بیزیریا بأدائها لهم (" متعلقة بالكراء التجاري 
ناحیة ثانیة، فالحكم القضائي موضوع ومن . تحریفا لوقائع النزاع موجبا لإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به

بالتعلیل، أي تعلیل یذكر، بل ظل یتحدث عن وقائع نزاع آخر لا علاقة له یتضمن في الشق المتعلق الطعن لم 
وان انعدام التعلیل یعتبر موجبا لإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به لذلك یتعین القول والحكم . بموضوع القضیة

ة، فإن ما انتهى إلیها لحكم الابتدائي من ومن ناحیة ثالث. م.م.من ق50ببطلان الحكم إعمالا لمقتضیات الفصل 
ذلك انه تدارك الإغفال الذي أعلم به . قضاء بالأداء في مواجهة الطاعن لا یرتكز على اي أساس قانوني یذكر

المستأنف علیه في الحین ودون أي تأخیر، وان المستأنف علیه عوض اللجوء الى وكالة الطاعن لاستصدار دفتر 
عن ذلك وارتأى اللجوء الى المحكمة للمطالبة بالتعویض في محاولة منه للإثراء على حساب الشیكات، فإنه امتنع

وان المستانف علیه لم یثبت هذه الأركان خاصة .الطاعن، وان الحكم بالتعویض یقتضي إثبات أركان المسؤولیة
لذلك یلتمس إلغاء . ه غیر محق في المطالبة بأي تعویضعنصر الضرر الشيء الذي یبقى معه المستأنف علی

وأرفق مقاله . الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر
.بنسخة عادیة من الحكم 

ان المستأنف الأصلي اعتمد في استئنافه 14/02/2019وأجاب المستأنف علیه مع استئناف فرعي بجلسة 
وأن غیاب التعلیل موجب للإلغاء وأرفق مقاله بنسخة من الحكم، وان ضیة أخرىعلى كون ان الوقائع تتعلق بق
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الحكم المستدل به من البدیهي أنه تسرب إلیه خطأ أثناء التضمین والحكم الأصلي المرفق بالملف یفند هذا الدفع 
كان المسؤولیة، وان وان الطاعن في مقاله الاستئنافي أثار قضیة إثبات أر . وبالتالي فهو غیر جدیر بالاعتبار

المسؤولیة قائمة وذلك لوجود عنصر الخطأ المرتكب من طرف البنك واعترافه الضمني بهذا الخطأ وهو خطأ ارتكب 
ب بالضرورة على البنك التأكد من وأنه یج. ع.ل.من ق903بقا للفصل من طرف البنك المتخصص في مهنته ط

وان العارض منع من استعمال دفتر الشیكات نتیجة التصریح به . هویة الأطراف ومن صحة البیانات التي تتضمنها
درهم ، وان البنك لم یصلح الخطأ رغم أن 76.420لدى مصالح بنك المغرب لرجوع شیك بدون مؤونة مبلغه 

تضرر ضررا كبیرا هلكن دون جدوى، وان01/11/2016العارض تقدم بمجموعة من التظلمات كان آخرها بتاریخ 
لمنع من دفتر الشیكات وتفویت علیه الكثیر من المعاملات وضررا معنویا بسبب الخوف الذي انتابه مادیا بسبب ا

من المتابعة القضائیة وان العارض لم یتوصل الى حد الآن من البنك المذكور بما یفید ان وضعیته تمت تسویتها 
یكون ما جاء في استئناف القرض عكس ما قیل بأن البنك تدارك الأمر وتمت تسویة وضعیة العارض وبالتالي 

عدم منازعة القرض من مراجعة وثائق الملف یتجلى وفي الاستئناف الفرعي ، .الفلاحي للمغرب لا مبرر له
بما یفید أن العارض تمت تسویة وضعیته وان هذا الخطأ نتج عنه الفلاحي للمغرب في ارتكابه للخطأ وعدم ادلائه 

درهم عن الضرر المادي 100.000رحلة الابتدائیة طالب بتعویض قدره ضرر مادي ومعنوي، وانه خلال الم
درهم كتعویض الذي حددته المحكمة الابتدائیة لا یتناسب وما لحق العارض من 30.000والمعنوي وان مبلغ 

لغ الشیك، وبالتالي یكون من حقه بضرر وقد ذهب الاجتهاد القضائي في هذا المجال ان التعویض یحدد بم
لأجله یلتمس عدم اعتبار الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي . درهم100.000بة برفع التعویض الى مبلغ المطال

درهم والحكم بتمكین 100.000الأصلي لعدم جدیتها ورفع مبلغ التعویض عن الضرر المادي والمعنوي الى مبلغ 
درهم عن كل یوم 1.000تهدیدیة قدرها العارض من دفتر الشیكات مع النفاذ المعجل وذلك تحت طائلة غرامة 

.واحتیاطیا تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به. تأخیر وتحمیل المدعى علیه الصائر
انه خلافا لما جاء في جواب المستأنف علیه فإن نسخة الحكم 28/02/2019وعقب المستأنف بجلسة 

أن الفعل وقائع وتعلیلات تتعلق بملف آخر بما یفیدالمطابقة للأصل والمدلى بها رفقة المقال الاستئنافي تتضمن ب
یجب أن تتضمن . م.م.من ق50أصل النسخة المدلى به هو كذلك خال من بسط الوقائع والتعلیل وأنه طبقا للمادة 

كذلك فقد نصت نفس المادة على أن الأحكام مستنتجات الأطراف وموجز دفاعهم وكذا المستندات المدلى بها 
أما بخصوص موضوع الطلب والذي یناقشه العارض على سبیل الاحتیاط فإن الثابت ان . دائما معللةالأحكام تكون 

المستأنف علیه إنما یتمسك بخطأ البنك العارض للمطالبة بالتعویض مع العلم أن قیام المسؤولیة یستوجب شروطا 
اللاحق به وأنه ثبات الضرر المزعوم وان المستأنف علیه امتنع علیه إ.أخرى تتمثل في الضرر والعلاقة السببیة

ظل یتمسك بأقوال غیر ثابتة من قبیل تفویت المعاملات دون إثبات ودون الإدلاء بما یثبت ولو معاملة وحیدة تم 
وان البنك العارض أشار الى المستأنف علیه الى التوجه للوكالة البنكیة لسحب دفتر شیكاته إلا أنه . تفویتها علیه

المستأنف علیه بنقیض قصده ورفض وان الأمر یقتضي معاملة .تا بطلب التعویض غیر المبررامتنع وظل متشب
وان ما یؤكد جدیة دفوع العارض أن المحكمة قضت وبطلب من البنك . طلبه لعدم استناده على أساس سلیم

لف عدد في الم25/12/2018العارض بإیقاف تنفیذ الحكم المطعون فیه بمقتضى القرار الصادر بتاریخ 
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بمقتضى طعنه برفع التعویض الاستئناف الفرعي، ان المستأنف علیه یطالبوبخصوص .5876/8109/2018
وان المستأنف لم یدل بأي . المحكوم به زاعما أن الاجتهاد القضائي في هذا المجال یحدد التعویض بمبلغ الشیك 

، لذلك یلتمس الحكم برد الاستئناف لعدم قرار قضائي یؤكد ما زعمه بخصوص تحدید التعویض في مبلغ الشیك
.استناده على أساس واقعي وقانوني سلیم وتحمیل المستأنف الصائر

.07/03/2019وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

حیث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ان الحكم المطعون فیه تضمن بمناسبة عرضه لوقائع النزاع 
وأن ذلك یعتبر تحریفا وقائع متعلقة بقضیة أخرى لا علاقة لها بوقائع النزاع موضوع المقال الافتتاحي للدعوى 

تضي إثبات أركان المسؤولیة وهو ما لم یثبته لوقائع النزاع موجبا لإلغاء الحكم الابتدائي وان الحكم بالتعویض یق
.الضررعنصرالمستأنف علیه خاصة 

وحیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه بالاطلاع على نسخة الحكم المدرجة بالملف والتي  تتعلق بوقائع 
الأصلي الملفى بها الدعوى یتبین أن الحكم المستدل به هو الذي تسرب إلیه خطأ أثناء التضمین، وأن نسخة الحكم 

التجاریة بالرباط تتضمن وقائع النازلة وتعلیل الحكم مما یتعین رد بالملف والموجهة من رئیس كتابة ضبط المحكمة 
.السبب لعدم وجاهته

من وثائق الملف ان الطاعن لم ینكر كونه وحیث إنه بخصوص عدم توافر عناصر المسؤولیة فإن البین
صرح لمصالح بنك المغرب بواقعة إرجاع شیك بدون رصید ، وأن بنك المغرب قد أصدر أمرا بمنع المستأنف علیه 
من استصدر دفتر الشیكات وهو ما یثبت قیام الخطأ في جانبه وأن هذا الخطأ نتج عنه ضرر تمثل في منع

ى دفتر الشیكات ، فضلا عن الضرر المعنوي الذي صاحب هذا المنع من عدم المستأنف علیه من الحصول عل
استعمال الشیكات في معاملاته، وبذلك تكون عناصر المسؤولیة قائمة بجمیع عناصرها الثلاثة خطأ وضرر وعلاقة 

.أي أساسسببیة، مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على 
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

:بالنسبة للاستئناف الفرعـي 
درهم دون أن یثبت ان قیمة 100.000تعدیل مبلغ التعویض ورفعه الى مبلغ وحیث التمس المستأنف الفرعي

.الصائرالضرر المحكوم به لا یناسب قیمة الضرر الحقیقي، مما یتعین معه رد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعـه
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.الفرعيوصليالأالاستئنافینقبول:ــلــــــــفي الشك

.استئنافهصائرنفأمستكلتحمیلونفأالمستالحكمییدأتوبردهما:في الموضوع
.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر

كاتب الضبطالمقرر         و الرئیس 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.15/11/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
ومن معها بواسطة نائبهم بمقال **********تقدمت السیدة 25/10/2018بتاریخ 

مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه یستأنفون الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 
القاضي 8067/8220/2017في الملف عدد 22/03/2018وتاریخ 2776البیضاء تحت عدد 

.برفض الطلب مع تحمیلهم الصائر
كم المستأنف للطاعنین مما یتعین معه اعتبار تبلیغ الحیفید وحیث لا دلیل بالملف 

.الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا
:

تقدم المدعون 12/09/2017حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
من شركة 1/8/2016وصل یوم أن موروثهم مصطفى لطفي سبق له وأن تبمقال عرضوا فیه 

مضمون الأداء غیر قابل للتظهیر بمبلغ 1871022بشیك تحت عدد **********
درهما مسحوب على وكالة القرض العقاري والسیاحي، وكالة سیدي معروف الدار 15.301.875

لتسجیله في قائمة دائنیة 02/08/2016وكالة بوزنیقة بتاریخ **********البیضاء، سلمه لل
حسابه الموجود بنفس الوكالة بعد قیام عملیة استخلاص تحت الرقم التعریفي 

الخاص به، وانه بعد وفاة مورث المدعین امتنعت 190121211119548696000877
المؤسسة البنكیة من تسلیم المدعیات ما نابهن من إرث والدهن في مبلغ الشیك المذكور، بل 

البنكیة رغم استصدار المدعیات أمرا عن السید رئیس امتنعت حتى من إخبارهن بمآل العملیة 
یقضي 20/6/2017بتاریخ 18631/1109/2017المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء تحت عدد 

بتعیین أحد المفوضین القضائیین قصد التأكد من تقیید الشیك بحساب الهالك، غیر أنهن فوجئن 
للمؤسسة البنكیة برفض المسؤول عن القسم تنفیذ بعد تردد المفوض القضائي على القسم القانوني 

، وأن ذلك لا "یستطیع الإجابة حفاظا على أسرار زبنائه"الأمر القضائي، مكتفیا بالتصریح بأنه لا 
یمنعه من تسلیم المدعیات ما نابهن من مبلغ الشیك والمحدد حسب قواعد الإرث في مبلغ 

ورثة آخرین وهم الأبناء سلیم لطفي وآدم لطفي درهم، على اعتبار أن الهالك له6.686.517,60
حسب ما یستفاد من رسم الإراثة المرفق، ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه للمدعیات مبلغ 
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إلى یوم 1/9/2016درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ وفاة مورث المدعیات 6.686.517,60
ا مقاله بمحضر امتناع، شهادة من مدیریة وكالة مرفق. التنفیذ مع تحمیل المدعى علیه الصائر

. القرض العقاري والسیاحي، صورة من شیك وإراثة الهالك
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 

جاء فیها حول انعدام الصفة أن الحساب البنكي مفتوح في اسم القاصر لطفي آدم 12/10/2017
اسم مورث المدعیات مصطفى لطفي، وأن هذا الحساب كان مسیرا من طرف والده ولیس في 

بصفته ولیا شرعیا علیه، وانه عقب وفاته فإن الولایة الشرعیة وبالتبعیة تسییر الحساب البنكي قد 
صار موكولا لوالدة الطفل آدم المسماة هدى حمدان، وأن البنك یدل بكشف حساب یؤكد ذلك بما 

التوقیع الذي یشیر إلى أن صاحب الحساب قاصر، وأنه بالرجوع إلى الإراثة المدلى في ذلك نموذج 
، مما 04/04/2003بها سیتبین أنه من بین الورثة هناك الطفل آدم لطفي القاصر المزداد بتاریخ 

تكون معه صفة المدعیات غیر ثابتة في نازلة الحال الشيء الذي یتعین معه التصریح بعدم قبول 
وبخصوص محضر الامتناع المدلى به فإن المدعیات یعتبرن أجنبیات عن الحساب . لاالطلب شك

من القانون 180البنكي موضوع الطلب مما یبقى معه امتناع البنك مبررا قانونا طبقا للمادة 
مرفقا مذكرته بكشف حساب، . البنكي، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وتحمیل المدعیات الصائر

.وقیع ونسخة إراثةبطاقة نموذج الت
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر محمد نعماني والتعقیب علیها صدر الحكم المشار إلیه 
أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعین الذین أسسوا أسباب استئنافهم على ان الحكم 

ضات اللواتي المطعون فیه قد خالف الصواب وخرق القانون بالإضافة إلى إضراره بمصالح العار 
:یرمین من وراء طلبهن هذا إلغاء الحكم المستأنف وذلك بناء على الأسباب الآتیة 

لموروث المنوب عنهن یجب وفائه **********ان الشیك المسلم من طرف شركة 
وأنه على الشكل الذي سلم للبنك لا یمكن تداوله إلا عن . للشخص المسمى والوارد اسمه في الشیك

من مدونة التجارة والتي تشیر حرفیا 252عملا بصراحة الفقرة الأولى من الفصل طریق التظهیر
الشیك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى یكون قابلا للتداول بطریق التظهیر : " إلى ما یلي 

یبین عملیة تسلسل التظهیرات 358وان الفصل . " سواء كان متضمنا صراحة شرط لأمر أو بدونه
علما 282وأن الشیك جاء مسطرا عاما بمفهوم الفصل . ئز للشیك حامله الشرعيمع اعتبار الحا

لا یجوز للمسحوب علیه ان یوفي شیكا مسطرا : " تشیر إلى انه 281ان الفقرة الأولى من الفصل 
وأن الشیك المقدم للمستأنف علیه حرر على شكل . " تسطیرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكیة

تسطیرا عاما غیر قابل للتظهیر وان المشرع جعل من البنك المسؤول الوحید عن عدم شیك مسطر 
من مدونة التجارة والتي تشیر حرفیا 281احترام هذه الإجراءات عملا بالفقرة الأخیرة من الفصل 

یسأل المسحوب علیه أو المؤسسة البنكیة عن عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه : " إلى ما یلي 
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وان اعتبار المستأنف علیه مأمورا من طرف صاحب الحساب لا یعفیه من " حدود مبلغ الشیك في 
المسؤولیة المحددة نصا من طرف المشرع من خلال النصوص التي أشیر إلیها أعلاه مع العلم انه 
لا وجود بالملف لأي أمر صادر عن المرحوم مصطفى لطفي، لأجل ذلك یلتمسون إلغاء الحكم 

وأرفقوا مقالهم بنسخة من . والحكم وفق مقالهم الافتتاحي وتحمیل المستأنف علیه الصائرالمستأنف 
.الحكم المستأنف

ان الحساب البنكي موضوع المطالبة لیس 28/02/2019وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
حسابا بنكیا مفتوحا في اسم مورث المدعیات والمسمى قد حیاته مصطفى لطفي ذلك ان الحساب 

كي مفتوح في اسم الطفل القاصر المسمى لطفي آدم، وان هذا الحساب كان مسیرا من قبل والده البن
المرحوم مصطفى لطفي بصفته ولیا شرعیا علیه، وأنه عقب وفاته فان الولایة الشرعیة وبالتبعیة 
تسییر الحساب البنكي قد صار موكولا لوالدة الطفل القاصر آدم لطفي المسماة هدى حمدان 

خلة في الدعوى ابتدائیا، وبالتالي تكون صفة المدعیات غیر ثابتة في نازلة الحال الشيء الذي المد
وفي الموضوع، فان المستأنفات أسسن أوجه . یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف شكلا

وان الوضع في . من مدونة التجارة281و258و252استئنافهن استنادا على مقتضیات المادة 
الحال هو مختلف تماما ذلك ان البنك العارض لما قام بتحویل مبلغ الشیك في حساب الابن نازلة

القاصر للمرحوم لطفي مصطفى الذي كان یدیره هذا الأخیر شخصیا قید حیاته فان ذلك تم بأمر 
من المستفید شخصیا من الشیك المرحوم لطفي مصطفى وبالتالي فلا وجود في نازلة الحال لأي  

رعي للشیك لكون الحسابین المفتوحین لدى البنك العارض بنفس الوكالة سواء الحساب حامل ش
. الشخصي للمرحوم لطفي مصطفى أو حساب ابنه القاصر كان یدیرهما المرحوم مصطفى لطفي

وان البنك أثناء قیامه بالعلمیة كان في موضع المأمور بإنجاز عملیات بنكیة لفائدة زبنائه وفقا لما 
وأن المستفید من الشیك هو الذي أمر البنك العارض بتسجیل مبلغ الشیك بحساب . قانوناهو مقرر 

ابنه القاصر الذي كان یدیره شخصیا آنذاك وهو ما أكده الخبیر بتقریره والذي انتقل إلى مقر البنك 
. یكاتواطلع على قاعدة البیانات المتعلقة بعملیة تحویل الشیك والذي تؤكده أیضا تفصیلة تسلم الش

وأنه لما كان المستفید آنذاك وقت إنجاز العملیة البنكیة المرحوم لطفي مصطفى یدیر الحسابین 
شخصیا وبصفته نائبا شرعیا لابنه القاصر هو الذي أمر البنك بتحویل مبلغ الشیك في حساب هذا 

ك، وبالتالي الأخیر فانه لا یمكن متابعة البنك أو محاسبته من طرف غیر المستفید من الشیك آنذا
فان مسؤولیة البنك منتفیة في نازلة الحال باعتبار ان البنك العارض كان یقوم بتنفیذ أمر زبونه وفقا 
للقواعد المعمول بها قانونا، مما یتعین معه رد كافة دفوع المستأنفات لعدم ارتكازها على أساس 

به من رفض الطلب وأنه وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما قضى. قانوني وواقعي سلیم
.والحالة هذه یتعین التصریح برد الاستئناف على حالته وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
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وحول طلب الإدخال، فانه یتضح من خلال أوراق الملف ان قیمة الشیك موضوع الدعوى 
آدم لطفي تم دفع من طرف السید مصطفى لطفي بصفته المستفید منه في حساب ابنه القاصر 

باعتبار الولي الشرعي عنه وبصفته المسیر القانوني لهذا الحساب وانه بعد وفاته أصبحت أم 
وأنه انطلاقا . القاصر آدم لطفي هي النائبة الشرعیة عنه وهي التي تسیر حسابه البنكي المذكور

من هذا الوضع، فاذا كان من حق المدعیات المطالبة بأي نصیب من قیمة الشیك موضوع
الدعوى، فانه یتعین توجیه هذا الطلب في مواجهة السیدة هدى حمدان بصفتها النائبة الشرعیة عن 
ابنها القاصر آدم لطفي وهذا هو سبب طلب إدخالها في الدعوى ابتدائیا للحكم علیها بصفتها تلك 

یید الحكم بما قد یكون مستحقا للطرف المستأنف، لهذه الأسباب یلتمس التصریح برد الاستئناف وتأ
.الابتدائي فیما قضى به من رفض الطلب وتحمیل المستأنفات الصائر

ألفي خلالها بالملف مذكرة لنائب 07/03/2019وبناء على إدراج الملف بجلسة 
ن اسند فیها النظر للمحكمة، مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة االمستأنف

.21/03/2019للنطق بالقرار بجلسة 

على الحكم المستأنف مخالفته الصواب وخرق القانون ذلك ان الشیك عیب الطاعناتتحیث 
من 252المسلم لمورثهم غیر قابل للتداول إلا عن طریق التظهیر عملا بالفقرة الأولى من الفصل 

الإجراءات عملا بالفقرة مدونة التجارة وان المشرع جعل البنك المسؤول الوحید عن عدم احترام هذه
.من مدونة التجارة281الأخیرة من الفصل 

وحیث ان البین من وثائق الملف والخبرة المأمور بها ابتدائیا ان مورث الطاعنات یتوفر 
على حساب بنكي لدى المستأنف علیه وان ابنه القاصر المسمى آدم لطفي یتوفر على حساب 

نادا للنیابة والولایة القانونیة التي یتوفر علیها وذلك لعدم توفر باسمه كان یتولى مورثهم تدبیره است
صاحب الحساب على الأهلیة وانه وخلافا لما تمسك به الطاعنان، فان مورثهم قید حیاته قام 
بتحویل مبلغ الشیك في حساب ابنه القاصر وبالتالي لا مجال للدفع بخرق مقتضیات المادتین 

تجارة ما دام مورثهم نفسه المستفید من الشیك هو الذي أمر من مدونة ال281و258و 252
المستأنف علیه بتسجیل مبلغ الشیك بحساب ابنه القاصر الذي كان یدیره شخصیا وذلك كما هو 
ثابت من تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر محمد النعماني، مما تبقى معه مسؤولیة المستأنف 

ادا لما ذكر وان الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب یكون قد علیه غیر قائمة في النازلة استن
.صادف الصواب ویتعین بالتالي تأییده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا، علنیا 
.قبول الاستئناف:

.الصائراتبرده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن:

.القرار 



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/03/28بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة
مستــــــــــــشارة
مستــــــــشارة

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة . المغربي لإفریقیا والشرق*********بوصفه حل محل الللمغرب *********:بین 
.مساهمة في شخص ممثلها القانوني

ساسي الكائن مقرها الأ
تنوب عنه

من جهةمستأنفا بوصفه
.في شخص ممثلها القانوني. م.م.ش*********شركة -1: وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 
.*********السید عبدالمالك - 2

القاطن بالرقم 
نائبه الاستاذ 

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1349: رقمقرار
2019/03/28: بتاریخ

2018/8220/4559: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادةوتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
للمغرب بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه *********تقدم 03/08/2018بتاریخ

عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في 19/04/2018الصادر بتاریخ 3801یستأنف جزئیا الحكم القضائي رقم 
القاضي بقبول الطلبین الأصلي والإضافي وطلب الزور الفرعي وفي الموضوع 1917/8220/2017الملف عدد 

درهم مع تحمیلها الصائر ورفض 620.000تعویضا قدره *********دعى علیها لفائدة المدعیة شركة بأداء الم
.عن نفس المحكمة20/07/2017الصادر بتاریخ 965باقي الطلبات وكذا الحكم التمهیدي رقم 

بواسطة نائبهما *********والسید عبدالمالك *********تقدمت شركة 14/01/2019وبتاریخ 
نهائیة بمقتضاه یستأنفان الحكمین التمهیدي معفى من أداء الرسم القضائي استنادا لقرار منح المساعدة البمقال 

وفي *********والقطعي المشار إلى مراجعهما أعلاه فیما قضى به من رد طلب المستأنف عبدالمالك 
.*********التعویض المحكوم به لفائدة المستأنفة شركة 

یفید تبلیغ الطاعنین الحكم المستأنف مما یتعین اعتبار الاستئنافین مقبولان شكلا حیث لا دلیل بالملف
.لتقدیمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
تقدم المدعیان بمقال عرضا فیه 28/02/2017حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

الأعمال ویسیر الكثیر من المشاریع مما اضطر معه إلى فتح حسابات لدى ان المدعي الثاني كان من بین رجال 
التي روجت فیه الملایین من *********المدعى علیه منها الحساب المفتوح في إسم شركة *********ال

درهم مقابل كفالة المدعي 750.000الدراهم ، وكان لها تسهیلات واعتمادات كثیرة من بینها اعتماد بمبلغ 
متر مربع وضمانة أخرى تتمثل في رهن الأصل التجاري 233خصیة الذي هو عبارة عن رسم عقاري مساحته الش

أخل بجمیع التزاماته وبوظیفته المتمثلة في رعایة المقاولات الوطنیة *********للشركة المدعیة ، وان ال
وأنه عمد فجأة إلى وقف العمل بالإعتمادات ومساعدتها وإسداء النصح والخدمات التقنیة والفنیة ومتابعة مشاریعها ، 

ووقف الحساب بدون سابق إشعار رغم وجود الضمانات الكافیة والتي تفوق بكثیر مبلغ القرض والتسهیلات الأخرى 
، وسارع في خذلانها بالإمتناع عن إرجاع الأوراق النقدیة لها التي كانت قدمتها في إطار عملیة الخصم وامتناعه 

كات بالرغم من وجود مؤونة وتسهیلات مدعمة بالضمانات ، وأنه قام بقید الشیكات والكمبیالات في عن أداء الشی
المسحوب علیها وامتنع علىالضلع المدین من كشف الحساب وأقام بها في نفس الوقت دعوى صرفیة برجوعه 
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مدونة التجارة ، ، كما من 502بشكل صریح على إرجاعها للمدعیة ، مما یكون معه قد خالف مقتضیات الفصل 
أنه كان یقوم من حین لآخر بإرجاع بعض الشیكات والكمبیالات رغم توفر المؤونة ووجود الإعتمادات 

ت ، وانه اعتبارا لتحایل .من ق528یة المعززة بالضمانات المشار إلیها وعدم احترام المادة *********ال
م اقدموا على وقف العمل بالإعتماد وقفل الحساب بدون على المدعي وشركته فإنه*********المسؤولین في ال

سابق إشعار دون ارتكاب أي خطأ أو تقصیر من المدعیة ودون التوفر على شرط الفسخ الأمر الذي أضر بهم بل 
إنه تعمد إلى عدم إدراج الدفوعات في الضلع الدائن من حساب الشركة وبالإعتماد على الكشوفات الحسابیة 

أقام ضد *********وان الدرهم 1.448.513.61الب المدعیین بأداء مبلغ إجمالي قدره الخاطئة كما ط
المدعیین دعوى الأداء وأدلى بكشوفات حسابیة خاطئة في نتائجها كما أصر على أنه محق في قفل الحساب ووقف 

بیة المتعثرة ، وان الإعتماد بدون سابق اشعار ودون التوفر على شروط الفسخ وعلى استعمال الكشوفات الحسا
بأي مبلغ ، ولم یكن له الحق *********المدعین أثبتا أمام محكمة الإستئناف التجاریة أنهما غیر مدینین لل

في وقف الإعتماد دون التوفر على الشرط الفاسخ ، ولم یتوفر على أي شرط لوقف الحساب بدون سابق إشعار ، 
ق التجاریة المخصومة طالما أنه قید مبالغها في الضلع المدین من كان مطالبا بإرجاع الأورا*********وان ال

على *********كشف الحساب ، كما أدلیا بحجج تدل على القیام بالأداءات والتحویلات التي بدل ان یعمل ال
*********قیدها في الضلع الدائن من الحساب الجاري قام عكس ذلك على قیدها في الضلع المدین ، وان ال

قانوني ف في حق المدعین وأضر بهما ، إلا ان المحكمة التجاریة وفي غیبة المدعین ودون استدعائهم بشكل تعس
درهم مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل في حدود 1.448.513.65أداء مبلغ أصدرت حكما غیابیا قضى ب

م ببیع عقار المدعي بمبلغ زهید الذي بادر إلى الإستطراد في تعسفه حینما قا*********الكمبیالات ، وان ال
2.330.000ككفالة شخصیة ورغم أنه كان قد قومه خبراؤه قبل الواقعة بمبلغ *********سبق ان أعطاه لل

بمبلغ *********درهم كما قام ببیع الأصل التجاري للشركة التجاریة علما أنه كان مقوما من قبل ال
درهم ، وان الحكم المذكور تم استئنافه فأصدرت محكمة 110.000درهم وأصل تجاري بمبلغ 1.000.000

قرارا قضت فیه بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جدید برفض الطلب 20/11/2007الإستئناف التجاریة بتاریخ 
وبالتالي فإن .درهم 1.448.513.65وكانت قد أشارت إلى ان الدین بعد إجراء عملیة الخصم یكون هو ناقص 

بالرغم من استعمال خطوط الإعتمادات والتسهیلات الأخرى التي كان *********المدعیین هما الدائنین لل
سبق له ان طعن بالنقض في القرار الإستئنافي فقضى برفض الطلب كما *********یستفیدان منها ، وان ال
المخصومة بعد أن قام بقید عن أخطائه وأوجب علیه إرجاع الكمبیالات *********أشار إلى مسؤولیة ال

23/06/2011مبالغها في الضلع المدین من الحساب الجاري للمدعیة ، وأن محكمة الإحالة أصدرت قرارا بتاریخ 
درهم عن قیمة الكمبیالات المخصومة ، 150.440قضت فیه بتأیید الحكم المستأنف مع الإلحاح على ارجاع مبلغ 

من أجل المطالبة *********ت العدالة بقرارات نهائیة الرجوع على الوأنه یبقى من حق المدعین بعد ان قض
بتعویض مسبق عن الأضرار التي أصابت المدعین جراء أخطائه التعسفیة وإجراء خبرة من أجل تحدید كافة 
الأضرار التي أصابت المدعیین من أضرار مادیة ومعنویة تهم وقف العمل بالإعتماد وبدون سابق إشعار ودون 
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ي ، وعن بیع أملاك المدعیة بشكل تعسفي وبإجراءات *********ترام الأجل المنصوص علیه في القانون الاح
مختلة تم فیها تضلیل المحكمة لأن العقار كان مرهون في الأول ومسجل علیه إنذار عقاري كان مقیدا لفائدة 

قاضي ، وبخصوص الأضرار اللاحقة المطاحن الكبرى لیساسفة والإضرار بالمدعیین بتعسفه وسوء نیته في الت
بالمدعیین فتتمثل في الإساءة الى سمعتهما التجاریة وفقدان مكانتهما في السوق على الصعید الوطني والدولي 
بسبب عدم تمكنهما من مسایرة نشاطهما التجاري بالمرة ، وبیع الأصل التجاري بثمن زهید رغم تقویمه من قبل 

درهم ، والقضاء 2.330.000م ، وبیع العقار كذلك بثمن زهید رغم تقویمه بثمن دره1.000.000الخبراء بمبلغ 
*********على تجارتهما وتفویت وضیاع فرص العمل والربح والقضاء على تجارتهما بالمرة ، وتعامل ال

رة التنفیذ معهما بصفة غیر مهنیة ، خاصة أمام فسخه للعقد بصفة انفرادیة بدون توفر واحترام شروط الفسخ ومباش
یعلم بأنهما كانا دائنین ولیس مدینین له ، مع التأكید على *********ضد المدعین ببیع أملاكهما رغم أن ال

تعمد بیع العقارات والأصل التجاري بسوء نیة وبأثمنة زهیدة بهدف الإساءة للمدعین ولعل *********أن ال
على رهن من الدرجة الأولى للعقار موضوع الكفالة وله هو أنه كان حائزا *********أكبر دلیل على تعسف ال

إنذار عقاري سجل على الرسم العقاري ، ورغم ذلك تواطأ مع الدائنین ولم یعترض على بیع العقار من طرف شركة 
المطاحن الكبرى لیساسفة لحجز تحفظي لم یقع تحویله إلى حجز تنفیذي ومن غیر ان یسجل الحجز التنفیذي 

ري لأن الإنذار العقاري مانع من أي تقیید آخر إلى ان تنتهي مسطرة تحقیق الرهن موضوع الإنذار بالرسم العقا
من أجل الإضرار بالمدعین شارك عن تواطؤ في إجراءات البیع بالمزاد العلني *********العقاري ، وان ال

درهم علما أنه 480.000وهو المباشرة من طرف الغیر وتمكن من التدلیس والغبن من شراء العقار بثمن زهید 
متر مربع في أحسن شارع بمدینة الدار البیضاء ، وینطبق ذلك أیضا على 233یتكون من سفلي عمارة بمساحة 

بمساحة ) كراج علال(درهم والذي یوجد بموقع حیوي 110.000بیع الأصل التجاري للمدعین بمبلغ زهید یقدر ب 
تمثل في انه باع أملاك المدعین رغم أنه یبقى غیر دائن وله ی*********متر مربع ، وان شطط ال180

ضمانات كافیة مما یحق للمدعیین التعویض عن جمیع الأضرار التي أصابتهما ، والتمس الحكم بأداء تعویض 
درهم والأمر بإجراء خبرة لتحدید كافة الأضرار المادیة والمعنویة التي أصابت المدعیین من 10.000مسبق قدره 

وحفظ حقهما في مطالبهما النهائیة على ضوء نتائج *********ء الأخطاء الخطیرة المرتكبة من طرف الجرا
.وأرفق المقال بصورة من قرارین استئنافیین وصورة من قرار محكمة النقض. الخبرة وتحمیل المدعى علیه الصائر 

ان الدعوى قد سقطت بالتقادم فیهابمذكرة جاء11/05/2017بواسطة نائبها بجلسة علیها وأجابت المدعى
وتم على اثره مطالبة المدعین الحالیین 31/07/1998، وبان وقف الإعتماد وقفله المؤسس علیه الطلب تم بتاریخ 

الصادر بتاریخ 1110/99بأداء الرصید المدین الموقوف منذ ذلك التاریخ كما یتجلى من الحكم رقم 
، وان كلا من الأصل التجاري والعقار المرهونین تم تحقیق الرهن 4605/98موضوع الملف رقم 15/03/1999

سنة  مما یجعل 15بشأنهما وبیعهما بالمزاد العلني وان المبررات المؤسسة علیها الدعوى مرت علیها اكثر من 
تاریخ وهو 23/06/2011التقادم الخمسي محقق في النازلة ، فضلا على ان المسطرة الإستئنافیة انتهت بتاریخ 
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صدور القرار الإستئنافي ، مما یجعل الدعوى قد طالها التقادم ، والتمس الحكم بكون الدعوى قد سقطت بالتقادم 
.وبرفض الطلب وترك الصائر على رافعه ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم 

كم وان تقدم دفاع المدعیین بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان المدعي استأنف الح18/05/2017وبتاریخ 
طعن في *********مخالف للقانون ، وان ال*********محكمة الإستئناف ألغته وحكمت بأن تصرف ال

القرار الإستئنافي بالنقض وان محكمة النقض ایدت القرار المذكور ، وان النزاع عرض من جدید على محكمة 
الإستئناف والتي قضت بإرجاعه للمدعین قیمة بعض الأوراق التجاریة ، وبان النزاع حول الأخطاء التي ارتكبها 

عیین مقامة بمقتضى القرار الإستئنافي المدلى به وان دعوى المدلازالت معروضة على القضاء*********ال
مأزق اغلاق الحساب ووقف العمل بالإعتماد رغم وجود ضمانات ، وان *********بعد النقض والتي حملت ال

سنة من صدورها ، والتمس رد دفوعات المدعى علیها 30الأحكام والمقررات القضائیة لا تتقادم إلا بعد مرور 
.وأرفق المذكرة بصورة من حكم ، محضري بیع بالمزاد والحكم وفق المقال

تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها ان الوقائع المتحدث عنها من 25/05/2017وبتاریخ 
، وان الطلب یكون قد سقط بالتقادم ، والتمس الحكم وفق ما جاء 1999–1998قبل المدعیین تعود الى سنوات 

مدعى علیه السابقة ، كما تقدم دفاع المدعیین بمذكرة یعرض فیها انهما یدلیان بما یفید انه كان في مستنتجات ال
لهما اعتماد جاري كمقابل ضمانات تتمثل في الرهن على العقار والأصل التجاري ، ویدلیان بالخبرة التي أعدها 

یة رغم وجود رصید *********قام بإرجاع الأوراق ال*********بنفسه ، كما ان ال*********ال
وسریان الإعتماد المعزز بالضمانات وجنح الغش في العملیات المحاسبیة وارتكب أخطاء متعمدة ، وهو ما أضر 

أدى إلى عرقلة *********بالمدعیین وأفضى إلى تشرید المدعى علیه الثاني وان الحجز الذي أقامه ال
.لدعوى المشاریع ،والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي ل

وبعد تبادل التعقیبات وإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر موراد نایت علي والتعقیب علیها صدر الحكم 
.المشار إلیه أعلاه

.وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه من الطرفین
:للمغرب*********بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف 

5نف وخطئه في تطبیق وفي تأویل للمادة المستأخرق الحكم : أسس الطاعن استئنافه على الأسباب التالیة
ومخالفته القاعدة القانونیة العامة بان ق م م ،50ق ل ع و الفصل 380من مدونة التجارة وخرقه ایضا الفصل 

اعتمد لقد ،الحكم المستانف الموازي لانعدامهالنص القانوني الخاص یقدم على النص القانوني العام وفساد تعلیل 
ان التقادم واعتبرمن قانون الالتزامات والعقود  380على الفصل ) منه 9في الصفحة ( الحكم القطعي المستأنف 

والحال ان هذا النص وهو قاعدة عامة لا تنطبق على هذه النازلة لا یسري بالنسبة للحقوق الا من یوم اكتسابها ،
من مدونة التجارة وهو 5العارض یستند على المادة *********ان التقادم الخمسي المثار من طرف ال،ذلك 

من قانون الالتزامات والعقود عملا بالقاعدة القانونیة العامة ان النص 380نص قانوني خاص یرجح على الفصل 
القانوني الخاص یقدم على النص القانوني العام وهو مبدأ عام خرقه ایضا الحكم القطعي المستانف لما لم یعتمده 
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انه بالنسبة و النازلة من مدونة التجارة التي تنطبق على هذه5خرق ایضا المادة وانه . والحال انه  واجب التطبیق 
الحساب ومن من مدونة التجارة یكون من تاریخ حصر5لبدایة سریان التقادم الخمسي المنصوص علیه في المادة 

وزبونه ویبتدئ منه تاریخ سریان اجل التقادم *********هو تاریخ انقضاء العلاقة بین تاریخ فسخ الاعتماد  و 
الصادر بتاریخ 1957قرار محكمة النقض عدد ( "المعاملات التجاریة اوضعه من اجل استقرار" الخمسي الذي 
ان الحكم و . )143صفحة 93منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 01/1844في الملف عدد 2009/9/26

من مدونة التجارة ،لانه لم یطبقها والحال انها هي 5القطعي المستانف مشوب بخرق مزدوج لكل من المادة 
من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتمده والحال انه لا ینطبق 380بة التطبیق ومشوبا ایضا بخرق للفصل الواج

على هذه النازلة ،الشيء الذي یجعله كذلك خالف ایضا القاعدة القانونیة العامة ان النص القانوني الخاص یقدم 
لى جانب هذا باعتباره و إ.ر الحكم القطعي المستانفعلى النص القانوني العام ،ورغم هذا لم یأخذها بعین الاعتبا

الصادر 288غلطا او على وجه الغلط ان التقادم الخمسي المنصوص علیه یبدئ فقط من آخر قرار قضائي رقم 
،والحال ان قفل الاعتماد وحصر الحساب تم 2016/1/14عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

تسري مدة " :یكون الحكم القطعي المستانف خالف الاجتهاد القضائي المستقر على اعتبار انه 1998/7/31منذ 
یة من تاریخ قفل الحساب اذا كانت المدیونیة ناتجة عن حساب الاطلاع *********التقادم بالنسبة للدیون ال

قرار محكمة ( . "ومن تاریخ استحقاق آخر قسط من اقساط القرض اذا كان مصدر المدیونیة عقد القرض
منشور 4/12/733صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش في الملف عدد 19الاستئناف تحت عدد 
.)495صفحة 49بمجلة المحامي عدد 

خلافا للتعلیل الفاسد الذي اعتمده الحكم القطعي المستانف الموازي لانعدامه ،فان الدلیل على كون شركة وانه 
دون ان 1998/7/31كانا معا على علم بوقف الاعتماد وقفل الحساب منذ *********لؤلوة الغنادرة والسید 

من نفس الحكم 9ذا هو انه في الصفحة یتقدما بأي دعوى  مسؤولیة خلال فترة ما قبل التقادم والدلیل على ه
العارض اقام علیهما معا دعوى الاداء الت الى صدور حكم بتاریخ *********القطعي عاین كون ال

العارض *********قضى على شركة لؤلوة الغنادرة بان تؤدي لل98/4605في الملف عدد 1999/3/15
مادام انهما استأنفاه یكون على و .ة ومن معها باستئنافهقامت شركة لؤلوة الغنادر و درهم 1.448.513,65مبلغ 

یواجهان به وهو الذي 1998/7/31علم بوقف الاعتماد و حصر الحساب ،وبالتالي تاریخ هذا الاخیر الذي هو 
من مدونة التجارة لاي مطالبة قضائیة من اجل المسؤولیة او 5یشكل بدایة تاریخ التقادم الخمسي عملا بالمادة 

اداء الدین الذي ا الذي لم یسبق ان تقدم بها المستانف علیهما في اجله ولیس تاریخ اخر قرار صدر في دعوى غیره
. هما طلبا بادائه

وتناقض تعلیله وفساده الموازي .ع.ل.ق451خرق الحكم القطعي المستأنف والخطأ في تطبیق الفصل 
ن الحكم القطعي المستانف لئن صادف الصواب جزئیا لما فإجهة اخرى ،من م، .م.ق50لانعدامه وخرقه الفصل 

واعتبر ان هذا الاخیر سبق له ان تقاضى في *********استجاب للدفع بسبقیة الدفع في مواجهة السید 
وقدم نفس الطلبات التي قدمها الآن بمعیة شركة لؤلوة الغنادرة في اطار الدعوى الحالیة *********مواجهة ال
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الا ان الحكم القطعي المستأنف جانب الصواب جزئیا فیما لم 2017/2/28الافتتاحي المودع في بواسطة المقال
یواجه شركة لؤلوة الغنادرة بنفس الدفع بسبقیة البت والحال ان هذه الاخیرة سبق ان تقاضت في مواجهة 

ئیا الحكم القطعي ،فان ،هذا خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا الیه جز *********بمعیة السید *********ال
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في الملف عدد 2015/2/19الصادر بتاریخ 1958الحكم رقم 

وشركة لؤلوة الغنادرة معا بمقال مشترك *********بت في دعوى اقامها كلا من السید 14/8220/11986
درهم مع 150.440ض بادائه لهما معا مبلغ العار *********آلت الى صدور الحكم الذي قضى على ال

العارض سبق له ان ادلى بنسخة منه في *********،مع العلم ان ال2011/6/23الفوائد القانونیة من تاریخ 
هذا دلیل على كون السید وان . 2018/3/15المرحلة الابتدائیة رفقة مذكرته بعد الخبرة التي ادلى بها بجلسة 

ة الغنادرة معا استأنفا نفس الحكم ،وتم البت في استئنافیهما من طرف محكمة الاستئناف وشركة لؤلو *********
في الملف عدد 2016/1/14الصادر بتاریخ 288التجاریة بالدارالبیضاء بموجب القرار رقم 

ت یواجه بالتالي ان سبقیة الب، و والذي قضى برده استئنافیا وتأیید الحكم الابتدائي المستأنف2015/8221/4565
.بل كذلك شركة لؤلوة الغنادرة*********به لیس فقط السید 

من مدونة التجارة 525حول خرق الحكم القطعي المستانف في تطبیق الفقرة قبل الاخیرة من المادة 
الحكم القطعي  المستانف رغم انه عاین كون قفل الاعتماد ، ان والتناقض في التعلیل وفساده الموازیین لانعدامه 

كان بسبب الاخطاء الجسیمة المرتكبة من طرف شركة لؤلوة الغنادرة المتمثلة 1998/7/31الذي تم في 
بالخصوص في خطئها الجسیم بتوقفها عن الدفع وتجاوزها سقف الاعتماد وهي اخطاء جسیمة توقعها تحت طائلة 

تناقض الحكم المستانف وقضى لفائدة شركة رغم هذا ،و . من مدونة التجارة 525رة من المادة الفقرة قبل الاخی
درهم ،وعلل ذلك بانه لم یقع اشعارها بفسخ الاعتماد ،والحال ان 620.000لؤلوة الغنادرة بتعویض مزعوم في مبلغ 

دعوى *********وعلى السید هذا لا اساس له من الصحة ،لان اشعارها تم بدلیل انها اقیمت علیها دعوى
یة معفیة من *********واستأنفته فضلا  عن كون المؤسسة ال1999/3/15اداء وحكم علیها بالاداء بتاریخ 

من مدونة التجارة لما یكون المدین في حالة توقف بین عن الدفع 525اي اشعار بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 
فان مشروعیة قفل الاعتماد وعدم اتسامه بأي تعسف لانه لى جانب هذا ،، إجل ن أیمكنها قفل الاعتماد بدو ،فانها

الصادر 559تم  بخطأ جسیم مرتكب من طرف شركة لؤلوة الغنادرة ثابت ایضا من قرار محكمة النقض عدد 
الذي قضى برفض طلب النقض الذي قدم من طرف شركة لؤلوة الغنادرة و السید 2010/4/1بتاریخ 

.العارض بخصوص مبلغ الكمبیالات*********واستجاب جزئیا للطعن بالنقض الذي قدمه ال*********
ى ان كل هذا یثبت الاتجاه الخاطئ الذي نحا الیه الحكم القطعي المستانف هو ان شركة لؤلوة الغنادرة كانت علو 

العارض غیر ملزم بتوجیه لها *********فضلا عن كون ال1998/7/31ي تم في علم بقفل الاعتماد الذ
اي اشعار ومنحها اي اجل قفل اعتماده نتیجة خطأ المدین الناتج عن توقفه البین عن الدفع وتجاوز لسقف الاعتماد 

مادام قفل الاعتماد كان بالخطأ الجسیم لشركة لؤلوة الغنادرة  لتجاوزها سقف الاعتماد وتوقفها عن الدفع ،فان و . 
حق في اي مهلة اجل كیفما كان ،لان القفل هنا یكون فوري بدون اجل بصریح العبارة الواردة هذا لا یخول لها ال
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قرار ( ان هذا ما دأب علیه الاجتهاد القضائي و .من مدونة التجارة525صلب الفقرة ما قبل الاخیرة من المادة 
منشور بمجلة 04/1133في الملف التجاري عدد 2005/6/29الصادر بتاریخ 769محكمة النقض عدد 
.)157صفحة 100المحاكم المغربیة عدد 

الطلبوهذا یقتضي بدوره الغاء الحكم القطعي المستانف فیما قضى به لفائدة شركة لؤلوة الغنادرة ومن جدید رفض
.في هذا الخصوص ایضا وتأییده فیما قضى به من رفض باقي طلباتها

من نفس القانون وخرق ان البینة 399ل ع والفصل ق98حول خرق الحكم القطعي المستانف الفصل 
الحكم القطعي المستانف ق م م وعدم ارتكاز50على المدعي ،ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 

الى جانب هذا ،فان الحكم القطعي المستانف منح لفائدة شركة لؤلوة الغنادرة تعویض في مبلغ على اساس، 
كون نفس الحكم عاین ان كیفما كان الحال ان شركة لؤلوة الغنادرة لم تثبت حجم الضرر درهم ،رغم620.000

من قانون الالتزامات والعقود الذي 399بهذا یكون الحكم المستانف خرق القاعدة للفصل و .التي تزعم انه لحقها
دل بأیة حجة على الضرر فانها لم تان شركة لؤلوة الغنادرة هنا كیفما كان الحال ،و .یجعل البینة على عاتق المدعي

انه لحقها ،هذا حتى في حالة الافتراض جدلا انه یمكنها منحها اي تعویض بتصدیق مزاعمها وهذا على الذي تزعم
سبیل الجدل فحسب علما ان الامر لیس علیه في هذه النازلة ،فانه كیفما كان الحال ازاء عدم ادلائها بأي عنصر 

12الحكم القطعي المستأنف عاین في الصفحة وأن . لحقتها المادي او الخسارة المالیة التي لاثبات عدم التعویض 
لا تتوفر على دفاتر حسابیة ممسوكة بانتظام تمكن من تحدید القیمة الحقیقیة لعناصر " منه ان شركة لؤلوة الغنادرة 

ولم تدل الشركة *********ا بالسید الاصل التجاري للشركة ،كما ان الفواتیر المدلى بها للخبیر تتعلق كله
الحكم إلغاءمن قانون الالتزامات والعقود وعدم ادلائها بأي حجة یستوجب 399بخرقها الفصل و . "بالقوائم السنویة 

ان هذا هو و .القطعي المستانف لیس باستناده على سلطته التقدیریة بل رفض طلبها للحصول على اي تعویض
القطعي المستأنف لما ازاء عدم وجود اي حجة مدلى بها من طرف شركة لؤلوة الغنادرة الخطأ الذي یشوب الحكم 

درهم ثم تناقض في المنطوق 600.000استناده على السلطة التقدیریة ،واعتبر في تعلیله انها تستحق إلى جانب
والعقود والذي یفید من قانون الالتزامات98كل هذا فیه خرق للفصل و .درهم 620.000قضى لفائدتها بمبلغ 

استقرائه ان شركة لؤلوة الغنادرة مادامت انه هي التي تدعي اضرارا مزعوما ،فعلیها ان تثبت عدمه بالحجة وهو ما 
زاء عدم ادلاء شركة لؤلوة الغنادرة بأیة حجة على حجم الضرر التي تزعمه ومقداره وعدم توفرها على وإ .لم تفعله 

واقتصار الحكم المستانف على اعتماد السلطة التقدیریة دون ان یثبت ما هي ایة محاسبة ممسوكة بانتظام ،
العناصر التي اعتمد علیها وتفید التعویض المحكوم به ،فان هذا یجعل الحكم المستانف في هذا الخصوص علاوة 

مة النقض من قانون الالتزامات والعقود ،وانما ایضا خالف اجتهاد محك98على انه خرق واساء تطبیق الفصل 
یتعین على محكمة الموضوع وهي بصدد استعمال سلطتها التقدیریة في تحدید التعویض ان تبین ان " :التي تعتبر 

قرار محكمة ( . "مقدار الضرر الموجب لهذا الاخیر ،وللعناصر التي اعتمدتها للقول بالنتیجة التي خلصت الیها 
129و 128منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 08/87في الملف عدد 1990/4/8بتاریخ 540النقض عدد 

القطعي فیما قضى به من تعویض و ین التمهیدي الحكم بابطال والغاء جزئیا الحكملأجله یلتمس. )294صفحة 
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ترك كل الصوائر الابتدائیة و رفض باقي الطلباتقضى به من وتأییده فیما *********لفائدة شركة 
نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون وأرفق مقاله ب. المستانف علیهما على وجه التضامنوالاستئنافیة على عاتق 

.فیه 
:*********وعبدالمالك *********بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة 

نقص التعلیل الموازي لانعدامه، ان المحكمة التجاریة : حیث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب التالیة
وحیث ان الثابت من كرونولوجیا " وأورد الحیثیات التالیة *********حكمها المستأنف سایرت طرح الفي 

سبق له أن تقدم بنفس موضوع الدعوى منذ *********الاحكام والقرارات المشار إلیها أن المدعي عبدالمالك 
وبذلك ... والتي تم البت في موضوعها كما أشیر إلیه*********ضد نفس المدعى علیه 27/08/2003تاریخ 

*********تكون حجیة الأمر المقضي به ثابتة في دعوى التعویض التي سبق أن تقدم بها المدعي عبدالمالك 
لكن المحكمة بنفسها أشارت في معرض الحیثیة أن الدعوى السابقة تعلقت بحساب آخر ".كما أشیر إلیه أعلاه
، وأن تلك الدعوى للحسابات الشخصیة هي *********شخصي المفتوح بوكالة أخرى للودعوى الحساب ال

وترتب الحكم عنها *********بسبب أخطاء ال*********الأخرى حكمت لصالح السید عبدالمالك 
نفسه وأدلى بنسخة من ذلك الحكم والقرارات المؤیدة لها المشار *********ض حسب ما اعترف به الیبالتعو 

ها أعلاه، وفي الخبرة أیضا حیث یستشف من ذلك الحكم ومن القرارات الؤیدة لها بشكل قاطع بأن جل تلك إلی
عبدالمالك ولا داعي للخلط والتمویه بین الدعوى السابقة والدعوى *********الحسابات كانت شخصیة للسید 

كفیل للشركة بإقرار من ك*********، وان صفة السید عبدالمالك *********الحالیة موضوع شركة 
في حین ان الدعوى موضوع النازلة اتخذ فیها السید عبدالمالك . نفسه ومن مذكراته ودفوعاته*********ال

ویمكن القول بكل اطمئنان على أن المحكمة التجاریة خرقت .مركز الكفیل لشركة لؤلؤة الغنادرة*********
ف فإن الموضوع مختلف لا سیما وان الدعوى السابقة تمحور لأنه وان تساوت الأطرا. ع.ل.من ق451الفصل 

وان .موضوعها ومطالب العارض فیها في استرجاع مبالغ في حسابه الآخر أشار إلیها قرار محكمة الاستئناف
انعدام الأساس القانوني والتحویر : المحكمة التجاریة تكون قد بنت حكمها على غیر أساس في هذا الجانب خاصة 

وبخصوص قفل الحساب و وقف العمل بالاعتماد، ان المحكمة التجاریة سایرت الخبیر في . یات النازلةفي معط
وان المحكمة . طرحه واستنتاجاته حینما جازف بالقول أن العارضة ارتكبت بعض الأخطاء واستهلكت التسهیلات 

ف العمل بالاعتماد وقفل ها على غیر أساس لأن مسألة وقموبنت حك. م.م.من ق59تكون قد خرقت الفصل 
حقا ان . ي فیها وتستقل بها المحكمةأالحساب تعتبر من قبیل النقط القانونیة التي تحرز على الخبیر إبداء الر 

للخبیر التحري حول بعض الوقائع والجوانب التقنیة إلا أن المحكمة وحدها لها میزة الفصل والقول هل أن 
وفي سیاق سلطة المحكمة فإنها طلبت من . الاعتماد وقفل الحسابكان محقا في وقف العمل ب*********ال

. ابراز هل أن هذا الأخیر أنذر العارضین وطالب بالأداء قبل الإقدام على قفل الحساب*********الخبیر وال
وان الخبیر حینما . عجز عن تقدیم أي حجة أو دلیل ولم یستطع الجواب عن هذا السؤال*********وان ال
أشهر فإنه غض الطرف عن حقائق 6على ان العارضین استهلكا التسهیلات وان حسابهما عرف فتورا لمدة استنتج
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أساسیة ثابتة بمقتضى الأحكام والقرارات السابقة المدلى بها في الملف والتي استدلت بها المحكمة في نقط أخرى 
وان *********حسابهما دائنا للحینما ثبت للقضاء بأن العارضین لم یستهلكا التسهیلات وكان رصید 

وان .وان هذه المسألة قائمة بمقتضى القرارات السابقة. المعتمد وتعسله*********المعضلة تكمن في خطأ ال
في أیة فترة بل على العكس من ذلك *********على أن العارضین لم یكونا مدینین للأثبتتالقرارات السابقة 

وتدل بشكل قاطع من خلال كان حسابهما قد سجل رصیدا دائنا، وان حجیة القرارات السابقة تغني عن أي جدال 
ارتكب اعمال الغش والاحتیال والاعتداء على زبنائه لما قام بعدم إدراج منتوج *********حجیتها على أن ال
درهم وقید تقییدات أخرى في الضلع المدین بالرغم من أنه كان یجب أن تسجل 498.673,20تحویل شیك بمبلغ 
من خلال وقف الحساب الجاري كانت باطلة *********وان النتائج التي انتهى إلیها ال. في الضلع الدائن

ن في بیع أملاك العارضین فإ*********وعلیه اذا كان القضاء قد ألغى الحكم الذي استعمله ال. ضةومغر 
النتیجة الحتمیة التي كان یجب أن یعتبرها الخبیر وهي أن رصید حساب العارضین كان به رصید دائن ولم یتجاوز 

درهم حسب 2.000.000سقف الاعتماد المتفق علیه صراحة علما أن الاعتماد المعمول به اعتیادا وصل الى 
عمل بالاعتماد وتعسفه في إقامة دعوى في وقف ال*********وان واقعة خطأ ال. نفسه*********اقرار ال

الأداء ضد العارضین وقفل الحساب و وقف العمل بالاعتماد كلها أمور ثابتة بمقتضى حجج قاطعة وقرارات محرزة 
الباب فإنها تكون قد على قوة الشيء المقضي به وان المحكمة التجاریة لما اعتمدت على رأي الخبیر في هذا

*********لأن واقعة تعسف ال. ع.ل.من ق401–400–399والفصل .م.م.من ق59خرقت الفصل 
في وقف الاعتماد وإغلاق الحساب تم الفصل فیها بمقتضى القرارات السابقة بل أكثر من ذلك فإنها مستخلصة من 

أن الخلل واذا كانت المحكمة في القرارات السابقة قد سجلت بأن حساب العارضین ظل دائنا دائما و . حجیة القرارات
وحساباته فإنه لا یجوز لأحد ولو الخبیر الاستدلال على ما یخالف ذلك، وأنه كان علیه *********في خطأ ال

أبطلها القضاء وألغاها لأنها مختلة فلا یمكن الاعتداد *********أن یعلم على أن الكشوف التي أدلى بها ال
فإن المنطق *********العارضین هما الدائنان للوقضى بأنادها في استخلاص أي نتیجة شرعیة بها واعتم

.كان محقا في وقف الاعتماد وقفل الحساب*********لا یسمح بالقول بأن العارضین استهلكا الاعتماد وان ال
525وأن خلاصة هذا النقاش تفرض الجزم بأن المحكمة التجاریة بتت حكمها على غیر أساس واستعملت الفصل 

بشكل فاسد لأن الواقع یشهد والقرارات السابقة تؤكد على أن العارضین لم یستهلكا الاعتماد ولم من مدونة التجارة
درهم فإن المحاسبة الحقیقیة والمحكوم بها سابقا دلت 498.763,20علاوة على أن الشیك بمبلغ . یرتكبا أي خطأ

ه لا یقبل القول بأن العارضین تجاوزا ، واذا كان الأمر كذلك فإن*********على أن العارضین هما الدائنان لل
وان الأحكام تبنى على الوثائق والمعطیات . الاعتماد ، علما أن المحكمة التجاریة لم تبرز ما هو سقف الاعتماد

نفسه أقر وصرح أمام القضاء بأنه دأب على تمتیع العارضین *********الحقیقیة المعروضة في الملف فإن ال
یون درهم ویسأل العارضان أین استقى الخبیر والمحكمة بعده بأن العارضین تجاوزا حدود مل5باعتماد یصل الى 

واذا كان القضاء في قراراته .سقف الاعتماد وهل یقصدان بذلك الاعتماد الاتفاقي أم الاعتماد القائم بالاعتیاد
وأن الكشوف التي استعملها السابقة قد قضى بأن الحساب الجاري بین الطرفین اغلق على رصید دائن للعارضین
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باطلة فإن النتیجة التي انتهى إلیها الحكم الابتدائي غیر موفقة وأدت الى حرمان العارضین من *********ال
وأن أصل دعوى العارضین استهدفت تعویضهما عن الأخطاء . حقهما في التعویض الأساسي موضوع الدعوى

حینما أقدم عن تهور ورعونة في وقف العمل بالاعتماد وإرجاع *********الجذریة والأساسیة التي ارتكبها ال
لكن لما ذهبت المحكمة الابتدائیة خطأ الى القول باستهلاك . الأوراق التجاریة رغم وجود الرصید والاعتماد المستمر

ي حجة مقبولة العارضین للتسهیلات وتجاوزهما لسقف الاعتماد دون بیان أو توضیح ومن غیر الاعتماد على أ
علما أن القرارات السابقة فاصلة في حد ذاتها في هذا الجانب من النزاع، فإن الحكم جاء غیر معلل وغیر مرتكز 

یؤدي الى نشر القضیة من جدید فإن العارضین وان الاستئناف. على أساس وآیل الى الإلغاء في هذا المقتضى
حكم أنه مؤتمن على أموالهما و وكیل بالعمولة وأنه ودیع ب*********یؤكدان على أن دعواهما أقیمت ضد ال

أوقف العمل بالاعتماد وقام *********ویتعین القول بأن ال. محترف فهو ملزم بالأمان ورعابة مصالح الزبناء
وان .من قانون مدونة التجارة وقانون مؤسسات الائتمان525بقفل الحساب بشكل مخالف للقانون وخاصة الفصل 

مة التجاریة تكون قد جانبت الصواب فیما قضت به من رفض الطلب بخصوص التعویض عن آفة وقف المحك
وعن التحویر في معطیات النازلة ، انه لابد من . العمل بالاعتماد وقفل الحساب والآثار الوخیمة المترتبة عن ذلك

ده من كان هو وح*********أن الالقرارات السابقة لم تتطرق لمطالب العارضین على اعتبار أنالتأكید على
قد أقام ضد العارضین دعوى الأداء بالاعتماد على كشوف حسابیة، وأن المحكمة سایرت طرحه وقضت على 

وأن العارضین استأنفا هذا الحكم فكان مركزهما لا . درهما في غیبتهما1.448.513,65العارضین بأداء مبلغ 
وأن أغرب . لا یتأتى لهما تقدیم طلبات جدیدة أمام محكمة الدرجة الثانیةیتعدى حق المطالبة بإبطال هذا الحكم اذ

درهم 1.289.759,89ما جاء بالحكم أن المحكمة حددت قیمة التعویض عن الأوراق التجاریة وحدها في مبلغ 
درهما ومع ذلك حددت 498.673,20وردت دعوى الزور الفرعي اذ قررت حق العارضین في شیك بمبلغ 

إعادة لأجله فإنهما یلتمسان الحكم بإجراء خبرة مضادة ثلاثیة ب.درهم620.000ض بشكل جزافي في مبلغ التعوی
إلغاء الحكم فیما قضى به من رفض دعوى العارض الثاني وإلغائه فیما قضى به من جدولة الحسابات بشكل دقیق و 

ار وتعدیله في غیر ذلك، والحكم رفض طلب التعویض عن وقف العمل بالاعتماد وقفل الحساب بدون سابق اشع
وفق المطالب المفصلة في المقال الافتتاحي ومذكرة العارضین بعد الخبرة ومقالهما الاضافي وتحمیل المستأنف 

.وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف. علیه الصائر
حقیقة أساسیة وهي أن أن المستأنف لا یجوز له أن ینكر 10/01/2019وأجاب المستأنف علیهما بجلسة 

حقوق العارضین في المطالبة بالتعویض أنشأها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي مدة تقادمه لا تقل عن 
سنة، كما أن العلاقة بین الطرفین قائمة بمقتضى عقود القرض والرهن وفتح الحساب الجاري غیر محدد المدة 30

إلا من تاریخ إجراء سنة وأن التقادم لا یبدأ بالنسبة للحساب الجاري15فإن مدة هذه الالتزامات لا تقل عن 
. قضائیا بتعویض الأضرار التي الحقها بهما*********المحاسبة ، علما أن العارضین لم یتوقفا عن مطالبة ال

تعلیل محكم، وان المحكمة في جوابها عن الدفع الذي أثاره المستأنف طبقت القانون في هذا الجانب بشكل قوي وب
وان قانون مدونة التجارة نص خاص یقدم فعلا عن القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود إلا أن 
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وعلى فرض متابعـــــــــــة المستأنف فــــــــــي . القانون الخاص لا یفصل بخصوص بدء التقادم وسریانه وانقطاعه وتوقفه
ما أن الحق محالة عن تاریخ بدء التقادم وطالتبحث لا ن المحكمة وهي تبت في القضیة أقصـــــــــى ما ذهب إلیه فإ

بقفل الحساب كان خاطئا وان *********أنشئ بقرار محكمة الاستئناف الذي أبرز أولا أن تصرف ال
فاتره لم لقفل الحساب لأن د*********، فإنه لا عبرة بالتاریخ الذي فرضه الالعارضین ظل لهما رصید دائن 

. تكن ممسوكة بانتظام ولأن تصرفه خاطئ ومن بین الأسباب التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في قرارها السابق
وعن سبقیة البت، ان دعوى التعویض السابقة انصبت حول المطالبة باسترجاع مبالغ معینة جسدها القرار السابق 

، في حین أن الدعوى موضوع المثالیها القرار على سبیل درهم التي أشار إل150.440وخاصة الكمبیالات بمبلغ 
باسترجاع قیمة الأوراق التجاریة الأخرى التي كشف عنها القرار السابق والمطالبة النازلة یتعلق موضوعها 

وخلافا لما ذهب إلیه . بالتعویض عن قفل الحساب و وقف العمل بالاعتماد والاضرار الناجمة عن ذلك 
درهم وأنه نفذ القرار وأرجعها للعارضین 150.440فإن كان أقر باستیلائه على الكمبیالة بمبلغ *********ال

فإنه لا یلیق به أن یتهرب من أداء قیمة الأوراق التجاریة الأخرى التي كشف عنها قرار محكمة الاستئناف والتي 
درهم هو حجة 150.440مبلغ وان یعلم على القرار الذي قضى للعارضین ب. هي قائمة بمقتضى الخبرات

أطاح وساءت نیته فهو ملزم بإرجاع قیمة الأوراق التجاریة التي *********للعارضین وسند للقول بأن ال
في الضلع المدین للعارضین ولم یعمل على اعادتها إلیهما من أجل على الأقل ملاحقة استولى علیها بإدراجها 

ولعل أغرب ما في موقف المستأنف أنه مقر . إ.م.من ق502ر في الفصل الملتزمین الآخرین بها طبقا لما هو مقر 
في الخصم ومعترف بأنها سجلها في *********بالاستیلاء على الشیكات والاوراق التجاریة التي قدمت لل

لة الضلع المدین واحتسب الفوائد عنها ولم یعمل على إعادتها للعارضین ومع ذلك ولم یجد أي حرج في إبداء محاو 
التنصل من سوء نیته برغبته في حرمان العارضین منها بعلة أنه سبق لهما أن طالبا بمبلغ كمبیالة بمبلغ 

ذلك أن المستأنف كان قد اغتنم فرصة ظروف العارض واستصدر حكما قضى علیهما بأداء .درهم150.440
إلا أن القضاء أرجع بالاعتماددرهم الناتج عن قفل الحساب ولأنه سبق له أن أوقف العمل1.440.000مبلغ 

وقت إقفال *********الأمور الى نصابها وقرر بعد التحقیق في النازلة بأن العارضین كانا هما الدائنین لل
الحساب أي أنه بطبیعة الحال أخطأ في تصرفه لأنه من الثابت قانونا وقضاء فلا یمكن قفل الحساب إلا بالشروط 

ضاء على أن وقف العمل بالاعتماد یقتضي استهلاك مبلغ التسهیلات بصفة فعلیة التي حددها المشرع وثبت للق
أوسع في الاعتماد فیما ارتفع به الى *********وعلى العكس من ذلك فقد ثبت على ان ال. وتجاوز الضمانات

لقول والادعاء وحول ا.درهم بالتعود والدأب وان الضمانات الممنوحة تتجاوز هذا المبلغ2.200.000ما یقرب من 
مدونة التجارة، ان القضیة المتعلقة بالتقادم وان وقعت 5والخطأ في تطبیق المادة . م.م.من ق50بخرق الفصل 

ارتكزت على الأحكام والقرارات الانتهائیة التي كشفت عن الدعوىمناقشتها سابقا فإن العارضین یؤكدان على أن 
حقا أنه أوقف الحساب وفسخ عقد الاعتماد وطالب العارضین . *********الانحراف الخطیر الذي وقع فیه ال

درهم عن رصید ما أسماه بكشف الحساب بل انه بلغ به الاعتداء على العارضین الى حد 1.440.000بأداء مبلغ 
الاستفادة من خطئه *********لكن هل یجوز لل. بیع املاكهما بأبخس الأثمان وشرائها عن طریق التدلیس



4559/8220/2018: ملف عدد

13

ان القضاء ارجع ول حینما یدعي بأن التقادم الخمسي یبدأ من التاریخ الذي حدده بنفسه لقفل الحساب، بزعم مضل
الأمور الى نصابها وكشف على ان الحساب الجاري لم یقفل وان الاعتماد كان یجب ان یستمر لأنه سجل رصیدا 

ع بالتقادم فإنها تكون قد عللت قرارها تعلیلا وان المحكمة التجاریة لما ردت الدف.ایجابیا ودائنا لفائدة العارضین
دة الخامسة مستساغة التطبیق على حد زعم اوان كانت الم. سلیما وطبقت القانون بصفة حصیفة في هذا الجانب

فإنه لابـد من تحدید تاریخ بدء سریان التقادم ولابـد من تطبیق القواعد العامة بخصوص قطعة أو *********ال
وان . لثابت قانونا وفقها وقضاء فإن ما لم یرد صراحة في القانون الخاص یؤخذ فیه بالقواعد العامةوقفة لأنه من ا

محكمة الاستئناف لما اعتبرت عن حق بأن التقادم لا یبدأ سریانه إلا من تاریخ نشوء الحق فإنها تكون قد رأت فیما 
451وحول خرق الفصل . ار الصادر بعد النقضذهبت إلیه بأن الحق المقرر للعارضین لم یثبت الا بمقتضى القر 

وقاعدة سبقیة البت فإنه تنطبق علیه القاعدة . ع.ل.من ق451اذا كان المستأنف یستدل بالفصل . ع.ل.من ق
ان من قال بحجة علیه الأخذ بنتائجها وأثرها وعلیه فإن القرارات السابقة التي یشیر إلیها وهي التي اعتمدها : الفقهیة

وان . ستأنف في الرد على الدفع بالتقادم فصلت بین الطرفین بأن حددت الكثیر من المبادئ والمعطیاتالحكم الم
والحكم بالأداء الذي *********القرار الذي یعتبره المستأنف حجة على سبقیة البت صادر من جراء دعوى ال

ما وطعنا في التبلیغ فلم یكن في وان العارضین استأنفا الحكم بالأداء الغیابي ضده. استصدره ضد العارضین
استطاعتهما التقدم بأي مطالب لأن محكمة الاستئناف بتت في حدود ما هو وارد في الحكم الابتدائي بإبراز الحجج 

لكن بعد أن قرر القضاء ما وقع سرده أعلاه وكشف عن الحقوق التي اعتدى . *********على انحراف ال
منهما ظلما *********فإنه كان من حقهما الرجوع للمطالبة باسترجاع ما انتزعه ال*********علیها ال

وعدوانا، وان قاعدة سبقیة البت تقتضي وحدة الأطراف والموضوع وهما أمران متلازمان وغیر متوفرین في الدفع 
تأنف تناقضت من مدونة التجارة، ان المس525وحول الادعاء بخرق الفصل . *********الذي تشبت به ال

أقواله واستدلالاته اذ أنه استدل بالقرارات السابقة والتي ألغت حكم الأداء الذي كان قد استصدره على أساس أنه لم 
لغ یفوق ملیون درهم عبر الحساب الجاري ومؤدى ذلك ومما لا یجب بیكن دائنا للعارضین بل مدین لهما بم

ل الحساب و وقف العمل بالاعتماد وفي إقامة دعوى الأداء أخطأ في قف*********الاختلاف حوله هو ان ال
وما أنجر عنها من تنفیذات وبیع أصول العارضین، تلك وقائع ثابتة ومقررة بمقتضى أحكام انتهائیة لا تقبل الجدال 

سى فإنه تنا31/07/1998حولها لكن فیما یدعي المستأنف بأن الحكم الابتدائي عاین أن قفل الحساب كان بتاریخ 
.على ان العارضین استأنفا هذا الحكم ولأنه لا یمكن الاستدلال على ما یخالف حجیة القرارات الانتهائیة السابقة

وان مسایرة العارضین للمستأنف في كل مزاعمه یقتضي القول بأن الحكم جاء معللا في بعض جوانبه وأن حجة 
التجاریة والتعویضات عن الأضرار قائمة بمقتضى العارضین في المطالبة باسترجاع قیمة شیك وباقي الأوراق

وان العارضین استأنفا بدورهما الحكم الابتدائي وأبرزا على . قرارات انتهائیة والتي لا یجوز لأحد المنازعة في حجیتها
أن التعویض المحكوم به لا یمكن ان یغطي أدنى ضرر بل أن شیكا واحدا من الأوراق التي استولى علیها 

339وان تلویح المستأنف بالفصل . ولم یعمل على ادراجهما یقرب من المبلغ المحكوم به لهما*********ال
.لأجله یلتمسان رفض الاستئناف وتحمیل رافعـه الصائر. جاء في غیر محله
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.ما ورد في مقالها الاستئنافي مؤكدة24/01/2019وعقبت المستأنفة بجلسة 
أنه فة على الاستئناف الثاني المقدم من طرف المستأنف علیهماأجابت المستأن07/02/2019وبجلسة 

خلافا لما اعتبره المستأنف فإن الطلب المقدم من طرفه ابتدائیا یتعلق بتحدید الضرر المزعوم اللاحق به من جراء 
یة الشخصیة وعن ارجاع الأوراق التجاریة وغیره من المطالب به وهو غیر مقبول *********حساباته القفل 

وكذا لمبدأ حجیة الشيء المقضي به لسبقیة البت فیه وهو ما عاینه الحكم . م.م.ق451لخرقه مقتضیات المادة 
ئیا، فإن السید وكما سبق الإشارة إلیه من طرف العارض ابتدا. المتخذ مصادفا للصواب في هذا الشق من تعلیله

عبدالمالك سبق ان تقدم بدعوى مسؤولیة من أجل الفسخ التعسفي للاعتمادات الممنوحة له في *********
العارض وعدم إرجاع أوراق تجاریة وعدم تقیید *********یة في مواجهة ال*********إطار حساباته ال

وذلك من جراء أخطاء ارتكبت 7113/5/03كانت موضوع الملف عدد 2003قیمتها في حساباته وذلك منذ سنة 
و 21.110.0000.5044.83: في حقه في إطار حساباته الشخصیة الثلاث عدد

بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر 21.110.0000.5851.52و 21.110.0000.5850.352
في الملف عدد 17/07/2007خ الصادر بتاری3899/07العیاشي خیا وهذا الحكم تم تأییده بمقتضى القرار رقم 

الصادر بتاریخ 894وان القرار تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار رقم . 1679/06/16
بتاریخ 2962وبعد النقض والإحالة صدر قرار استئنافي تحت رقم 1302/3/1/07في الملف عدد 27/5/2009
لابتدائي ورفع المبلغ المحكوم به الى قضى بتعدیل الحكم ا03800/09في الملف عدد 08/03/2010

الصادر بتاریخ 492درهم وهو القرار الذي تم نقضه من جدید بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 536.415,04
وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرار نهائي تحت رقم 359/3/3/2011في الملف 03/05/2012

حكم الابتدائي برفع المبلغ قضى بتعدیل ال3769/2012/9في الملف عدد 26/03/2013بتاریخ 1737/13
من قانون الالتزامات والعقود لا یجیز له ذلك وهو ما 451وان الفصل . درهم586.415,04المحكوم به الى 

عاینه الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب مما تبقى معه مزاعمه في هذا الخصوص مردودة علیه ولا مجال 
وأن المستأنفین اعتبرا أن واقعة . موضوع الطلبات ما دام أن الطلب هو نفسه الذي سبق التقدم بهللتمسك باختلاف

*********وقف العمل بالاعتماد مسألة قائمة ومقررة بالأحكام والقرارات السابقة ولا یوجد في الملف ان ال
عتماد وان الخبیر عاین ان الاعتماد بتطعیم الحساب على فرض انهما تجاوزا سقف الااحترم التزاماته وانذرهما 

ملیون درهم وفي نفس 2رفعه بصفة دائبة الى مبلغ *********درهم لأن ال750.000التعاقدي تجاوز مبلغ 
الوقت اعتبرا أن حساب الشركة كان دائنا بتاریخ وقف الحساب ودون استعمال الاعتمادات الممنوحة له وان 

ریة رغم وجود الاعتماد وان الحساب تم توقیفه بدون انذار والتمسا على إثر التجاارجع الأوراق *********ال
وخلافا لما اعتبره المستأنفان اللذان حرفا مستنتجات الخبیر التي جاءت واضحة، فإن . ذلك بإجراء خبرة مضادة

: بتدائیة مایلياعتبر الخبیر المنتدب السید نایت علي موراد في مستنتجات تقریره المدلى به في المرحلة الا
لالتزاماتها وذلك *********یرجع الى عدم احترام شركة *********ان قفل الاعتماد من طرف ال- 

أشهر بالإضافة الى 10بتسجیلها لتجاوز في استعمال تسهیلات الصندوق الممنوحة لها وغیاب حركیة دائنة لمدة 
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ن أجل تحصیل دینها مما تتوفر معه جمیع شروط الحجوزات التي قامت بها مطاحن الساروت الكبرى لیساسفة م
.قفل الاعتماد

بغیة تنبیهها بوقف الاعتماد *********لم یدل لنا بأي إشعار قام به تجاه شركة *********ان ال- 
.مما یكون اخلالا من طرفه

لم یخطأ في قفل الاعتماد ولم یتسبب في الإضرار اللاحقة بالمدعیة شركة لؤلـــــــؤة *********ان ال- 
المنتدب ولا یشوبها أي عیب خلافا للتصریحات المزیفة الصادرة عن وهي وقائع صحیحة عاینها الخبیر. الغـــــــنادرة

ة للمقترضة من تاریخ إبرام العقد وبعد تقیید وخلافا لما اعتبراه المستأنفان، فإن الاعتماد یسري بالنسب. المستأنفین
ومحدد فیه 22/08/1997الضمانات المتعلقة به وفي النازلة الحالیة، فإن العقد لم یبرم بین الطرفین إلا بتاریخ 

درهم وأن هذا الاعتماد انطلق 300.000سقف التسهیلات الممنوحة للمقترضة في إطار الحساب الجاري في مبلغ 
وجمیع الأوراق التجاریة المقدمة التي تم إرجاعها بدون أداء كانت قبل بدایة انطلاق 01/09/1997بتاریخ 

الاعتماد ودون توفر الحساب على مؤونة كافیة او في فترة لم یكن الحساب یتوفر على مؤونة كافیة بالنظر لتجاوز 
من تقریر الخبیر للتأكد 20على الصفحة قیمة التسهیلات الممنوحة لها والكافیة لاستخلاص قیمتها ویكفي الاطلاع 

وأنه خلافا لما اعتبره المستأنفان ، فإن الحساب موضوع النزاع لم یسبق ان عرف تجاوز . من صحة تحلیله لذلك
درهم وهي واقعة في جمیع الأحوال لم یتم إثباتها بتاتا ویكفي الاطلاع على 2.000.000وصل الى مبلغ 

وان الخبیر المنتدب صادف الصواب لما صرح بأن العارض لم یخطأ .أكد من ذلكتصریحات الخبیر المنتدب للت
في قفل الاعتماد ولم یتسبب في الأضرار اللاحقة بالمستأنفة ما دام أنها هي التي لم تحترم التزاماتها وتجاوزت في 

هر بالإضافة الى إقامة أش10استعمال تسهیلات الصندوق بالإضافة الى تجمیدها للحركة الدائنیة لحسابها لمدة 
ان شروط قفل الاعتماد متوفرة في النازلة إلا أنه ومدینیها بحجوزات تنفیذیة في مواجهتها من أجل تحصیل دینهم 

العارض أخل لما لم یقم بإشعار المستأنفة بنیته في وقف الاعتماد *********جانب الصواب لما اعتبر ان ال
ان إقفال الحساب الجاري دون توجیه أي إشعار كتابي یشكل خلل من طرف واعتبار الخبیر . الذي تستفید منه

رغم معاینته ان المستأنفة تجاوزت سقف التسهیلات الممنوحة لها وجمدت الحساب عن طریق *********ال
وبالرجوع الى مقتضیات الفقرة الرابعة من . من مدونة التجارة525ة یشكل خرقا واضحا للفصل ینیالحركة المد

وأنه لا یمكن . من مدونة التجارة یتضح للمحكمة ان العارض لم یقم بخرق أیة مقتضیات قانونیة 525لمادة ا
العارض ما دام أنها *********اعتبار ان عدم إشعار المستأنفة بوقف الاعتماد یشكل خلل من طرف ال
یة ولئن *********التسهیلات التوقفت عن القیام بأي دفوعات مالیة بحسابه الجاري بالرغم من تجاوزه سقف 

بصورة المومأ إلیه أعلاه في فقرته الثانیة أنه لا یمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة 525نص الفصل 
صریحة او ضمنیة ولا تخفیض مدته إلا بعد تبلیغ إشعار كتابي وانتهاء أجل یحدد عند فتح الاعتماد دون أن یقل 

سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معینة أو غیر معینة، فإنه " إلا أنه في فقرته الرابعة أنه هذا الأجل عن ستین یوما 
یة قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع او في حالة *********یمكن للمؤسسة ال

سلف شرحه أعلاه أن المستأنفة ویتبین مما". ارتكابه لخطأ جسیم في المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد
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فرعیا توقفت عن دفع أي مبالغ بحسابها الجاري فضلا عن تجاوز رصیده سقف الاعتماد الممنوح لها مما یكون 
أي *********من مدونة التجارة الذي لا یلزم ال525الشرط المنصوص علیه في الفقرة الرابعة من الفصل 

وان ادعاء . العارض*********لا یمكن اعتبار ذلك خللا من طرف الإشعار بفسخ الاعتماد في تلك الحالة و 
هو 01/08/1997درهم بتاریخ 500.000العارض لم یقید قیمة شیك بمبلغ *********المستأنفین ان ال

رجاع وبالنسبة للنقطة الثانیة المتعلقة بإ.عدیم الأساس ما دام أصلا لا وجود لأي شیك قدم بهذا التاریخ بهذا المبلغ
للأوراق *********الأوراق التجاریة بدون أداء، فإن الخبیر المنتدب صادف الصواب لما أكد أن إرجاع ال

التجاریة بسبب انعدام المؤونة لا علاقة له مع وقف الاعتماد باعتبار أن الأوراق التجاریة المرجعة بدون أداء 
المتمسك بها من طرف المستأنفة تم تقدیمها جمیعها قبل وقف الاعتماد وان بعضها قدم للاستخلاص قبل استفادة 

اك لم یكن یتوفر على مؤونة لتسدیدها والبعض الآخر قدم خلال المستأنفة من تسهیلات الصندوق، وان حسابها انذ
ي الذي تستفید منه وهو ما *********فترة الاعتماد إلا ان الرصید عند التقدیم كان متجاوز لسقف التسهیل ال

نازع فیها وبالنسبة للنقطة الثالثة التي .في  إرجاع بدون أداء الأوراق المقدمة*********یؤكد أحقیة ال
المستأنفین، فإن تمسكهما بكون العارض احتفظ بأوراق تجاریة المخصومة الراجعة بدون أداء بعد تقیید قیمتها 
بالضلع المدین مما تسبب في حرمانها المستأنف من متابعة المسحوب علیهم تلك الأوراق للوفاء بالتزاماتهم 

یض المستحق عن ذلك یمثل قیمة هذه الأوراق درهم واعتبرا ان التعو 913.260وتحصیل الدیون البالغ مجموعها 
العارض احتفظ بتلك الأوراق *********ویبدوا أن المستأنفین تناسیا انه لئن كان فعلا ال.هو عدیم الأساس

التجاریة المخصومة الغیر المؤداة بعد تقیید قیمتها في مدینیة حساب المقترضة، فإن هذه الأخیرة لا تستحق أي 
في إطار الدعوى الحالیة ما دام أنه سبق للقضاء ان بت نهائیا في هذه النقطة وهذا ثابت من تعویض ثاني عنها

خلال السندات القضائیة المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها ابتدائیا رفقة مقالها الافتتاحي وكذا للخبیر المنتدب 
حه المدلى به للخبیر المنتدب العارض بمقتضى تصری*********وتم تأكید ذلك لهذا الأخیر من طرف ال

درهم الراجعة بدون أداء 150.440لكمبیالات الثلاثة المخصومة بمبلغ اوبخصوص قیمة .07/12/2017بتاریخ 
درهم وفي 51.770,70بمبلغ 19/03/1998عند تقدیمها للاستخلاص بتاریخ استحقاقها وذلك على التوالي في 

درهم فإن المستأنفة استفادت 48.250,70بمبلغ 23/04/1998درهم وفي 50.450,70بمبلغ 02/04/1998
درهم ابان الخصم والتي 144.843,64بما مجموعه مبلغ 29/12/1997أولا من قیمتها في دائنیة حسابها بتاریخ 

به أعید تقیید قیمتها في مدینیة حسابها بعد رجوعها بدون أداء، فإن ما أغفلت شركة لؤلؤة الإشارة إلیه والاستدلال
درهم عن 150.440هو كونها سبق أن تقدمت بدعوى الرامیة الى الحكم على العارض بإرجاعه لها مبلغ 

الكمبیالات الثلاث المخصومة والراجعة بدون أداء التي تم تقییدها في مدینیة حسابها دون إرجاعها له مع الفوائد 
وان هذا الطلب تم الاستجابة له . درهم20.000قدره القانونیة من تاریخ قید الكمبیالات الى یوم التنفیذ وتعویض 

الذي قضى على 11986/8220/14في الملف عدد 19/02/2015الصادر بتاریخ 1958بمقتضى الحكم رقم 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 150.440العارض بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ *********ال

وان هذا الحكم تم تأییده من .جواز التعویض عن نفس الضرر مرتینورفض طلب التعویض لعدم23/06/2011
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ذلك 4565/8221/2015في الملف عدد 14/01/2016بتاریخ 288طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار 
ومنازعتها في استحقاقها للفوائد من تاریخ الاستحقاق الكمبیالات *********على أساس استئناف شركة 

وان الدعوى الآنفة الذكر قضت لفائدة شركة .تم رده من طرف قضاء الدرجة الثانیةوالتعویض وهو ما
بمبلغ الكمبیالات المخصومة الغیر المؤداة المعاد قیدها عكسیا في مدینیة حسابها الجاري مع الفوائد *********

من جراء عدم إرجاع القانونیة الناتجة عن قیمتها وهو ما یشكل تعویض في حد ذاته عن الضرر اللاحق بها 
الكمبیالات الغیر المؤداة لها بعد قید قیمتها في مدینیتها ولا یمكن التعویض عن نفس الضرر مرتین وهو مبدأ 
قانوني عام مما تكون أي مطالبة عن ذلك عدیمة الأساس وتكون التعویضات المزعوم استحقاقها للمستأنفة نتیجة 

ثلاثة بعد اعادة تقییدها في مدینیة حسابها هي قیمة الكمبیالات والفوائد بهذه الكمبیالات ال*********احتفاظ ال
. الناتجة عنه والحال انه سبق للمدعیة ان استصدرت حكم نهائي باسترجاع قیمة تلك الكمبیالات عدیمة الاساس

ي مدینیة حساب نفس الشيء بالنسبة للشیكات الراجعة بدون أداء موضوع الدائنیة الفوریة المعاد تقیید قیمتها ف
المقترضة، فإنه یبدو ان المستأنفة لم تتفحص تعلیل القرار الصادر في إطار المسطرة الاستئنافیة بخصوص دعوى 

وان الشیكات الأربعة . الأداء الذي كان قد تقدم بها العارض في مواجهة المستأنفة الحالیة والتي هي تتمسك بها
درهم 312.836,05درهم و 200.016,05درهمو 120.016,05درهم و 130.016,05على التوالي بمبلغ 

درهم التي قدمت للاستخلاص استفادت المستأنفة بقیمتها في دائنیة حسابها 762.820بما مجموعها 
وفي إطار دعوى الأداء التي قدمها العارض في مواجهتها من أجل استخلاص الدین الناتج . ي*********ال

الشیكات في مدینیة حساب محكمة الاستئناف اعتبرت إعادة قید قیمة تلك عن رصید حسابها الجاري، فإن
وقامت بخصم قیمتها من مدیونیة *********المستأنفة الحالیة واحتفاظه بها خطأ من طرف ال

العارض وهو ما یفید استفادة المستأنفة مرتین من قیمة هذه الشیكات الأولى عن طریق استفادتها *********ال
ها في دائنیة حسابها إبان تقدیمها للاستخلاص ومرة ثانیة عندما تم خصم قیمتها من مدیونیة من قیمت

في الملف 20/11/2007الصادر بتاریخ 5341/07وانه بالاطلاع على القرار رقم . العارض *********ال
القضائیة المنجزة یستفاد صراحة أنه خصم من مدیونیة العارضة المحددة بمقتضى الخبرة 2934/2005/8عدد 

درهم معتبرا أنه یتعین إرجاع الورقة التجاریة 762.820في الملف مبلغ الشیكات اللآنفة الذكر بما مجموعه مبلغ 
للزبون بعد رجوعها بدون أداء وهو ما یشكل جبرا للضرر اللاحق بالمستأنفة من جراء ذلك ولا یمكن لهذه الأخیرة 

ة مادام أن وضعیة حسابها عند إعادة تقیید قیمة هذه الشیكات في الضلع الادعاء حرمانها من أي سیولة نقدی
المدین لحسابها بعد رجوعها بدون أداء كانت في وضعیة مدینیة متجاوزة لسقف تسهیل الصندوق الممنوح لها عقدیا 

ء احتفاظ ویكون تمسك المتسأنفین بكونهما مستحقین لجبر الضرر اللاحق بها من جرا. درهم300.000في حدود 
بالشیكات الأربعة أعلاه بعد تقیید قیمتها في مدینیة حساب المقترضة بقیمة تلك الشیكات *********ال

كتعویض والحال أنها سبق أن استفادت منها لما قامت محكمة الاستئناف بخصمها من مدیونیتها تجاه 
وبالنسبة للشیك . إلیه أعلاهالمشار20/11/2007العارض بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ *********ال

العارض من أجل الاستخلاص بمقتضى *********درهم المتمسك بأنه تم دفعه لل498.673,20بمبلغ 
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ولم یتم تسجیله بدائنیة حسابها واعتبر المستأنفین أحقیتهم في 08/01/1998التفصیلیة التقدیم المؤرخة في 
فإن العارض لم یسبق ان قدم له الشیك الآنف الذكر استرجاع قیمته كتعویض عن ذلك، فإن قبل كل شيء

للاستخلاص وطعن صراحة بموجب الطعن بالزور المقدم من طرفه والذي لا یزال یتمسك به في إطار الطور 
الحالي في تفصیلیة التسلیم المستدل بها من طرف المستأنفة ان هذا الشیك لم یسبق تقدیمه للاستخلاص للعارض 

حساب الداخلي للقیم المقدمة للاستخلاص خلال یوم التسلیم المزعوم ولا الیوم الموالیة له ولا وجود ولا أثر له في ال
الدفع المتعلقة به ما دام العارض طعن بالزور الفرعي في تفصیلیةأن العارض و *********له في محاسبة ال

وأكثر من ذلك فإن قیمة هذا الشیك . ةأنه یسجل تحفظه فیما یخص صحة الطابع والتوقیع المحمولین بهاته الوثیق
العارض تجاه المستأنفة وعلى أساسها *********الذي لم یسبق أن سلم للعارض سبق خصمها من مدیونیة ال

المستدل به 20/11/2007تم الحكم برفض طلبه الرامي الى الإداء ویكفي الاطلاع على القرار الصادر بتاریخ 
للنقطة الخامسة، فإن الخبیر وكذا الحكم الابتدائي المتخذ صادف الصواب لما عاین وبالنسبة. اعلاه للتأكد من ذلك

عبدالمالك *********العارض في مواجهة السید *********ان البیع العقاري لم یتم مباشرته من طرف ال
یتم مباشرته بطلب فإن هذا البیع لم175445/12بالنسبة للعقار المرهون للعارض وهو الرسم العقاري عدد اذ أكد
عبدالمالك وهو شركة *********العارض وإنما تم بطلب أحد دائني مالك العقار السید *********المن 

أي 20/11/1997مطاحن الساروت الكبرى لساسفة التي كانت دائنة تجاهه بمقتضى أمر بالأداء صادر بتاریخ 
ع بالمزاد العلني تم على إثر تحویل حجز تحفظي وان هذا البی.31/07/1998قبل توقیف حساب المدعیة في 

أي قبل نشوء أي نزاع بین العارض وشركة 04/11/1997على العقار مقید بطلب من الدائنة اعلاه بتاریخ 
درهم على أساس خبرة تقویمیة لانطلاق المزاد حددت قیمته في مبلغ 480.000وتم بیعه بمبلغ *********

المدلى به في الملف ولا 18/03/1999من محضر إرساء المزاد المؤرخ في درهم كما یتجلى ذلك466.000
درهم ما دام 3.260.000مجال للمستأنفین التمسك بأن هذا العقار سبق تقویمه من طرف خبراء العارض بمبلغ 

و ما أن البیوعات القضائیة تقع تحت مسؤولیة القضاء ولیس تحت مسؤولیة طالبي البیع أو المستفیدون منه وه
عاینه الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب في هذا الشق بل عاین أكثر من ذلك ان المستأنفة غیر محقة في 

درهم كتعویض ما دام أن هذا المبلغ 397.963,63استرجاع المبلغ المستخلص من بیع العقار المرهون أي مبلغ 
العارض كما یتجلى ذلك من تعلیل القرار *********سبق خصمه من مبلغ مدیونیتها القائمة انذاك تجاه ال

وحیث إنه بخصوص الدفع الذي تمسك به الطاعنان والذي " الذي جاء فیه ما یلي 20/11/2007الصادر بتاریخ 
درهم الذي یشكل منتوج بیع العقار من مجموع الدین فالثابت من خلال 397.963,63مفاده أنه یتعین خصم مبلغ 

لذلك 31/07/1999بدائنیة الحساب بتاریخ *********ا المبلغ ادرج من طرف الان هذ5تقریر الخبرة ص 
وتبعا لذلك لا یمكن للمستأنفة نسب أي ضرر مزعوم لاحق بها أو لاحق بالكفیل ".لا یوجد أي مبرر لإعادة خصمه

عبدالمالك ناتج عن بیع عقاره أعلاه ما دام أن هذا البیع لم یتم بطلب من *********المرتهن السید 
ونفذ حكم قضائي العارض وإنما تم بناء على طلب الغیر الذي كان دائنا اتجاه مالك العقار*********ال

عبدالمالك من جراء هذا البیع*********ضررا بالسید *********لفائدته ویبقى أي ادعاء بإلحاق ال



4559/8220/2018: ملف عدد

19

العارض سبق خصمه من مدیونیة *********نتوج البیع المستخلص في إطاره من طرف الملاسیما ان
العارض بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به ویبقى ادعائهم في هذا الإطار عدیم الأساس ومردود 

وج بیع العقار الذي سبق خصمه علیه ولا یمكن اعتبار أنها مستحقة في استرجاع قیمة المبلغ المستخلص من منت
وكذلك الشأن بالنسبة للأصل التجاري للمدعیة المرهون ، فإنه تم بیعها بالمزاد العلني بتاریخ .من مدیونیتها

من طرف كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالبیضاء تنفیذا لحكم قضائي قضى بتحقیق الرهن 10/03/2000
العارض وهو الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة *********المنصب علیه بالبیع الإجمالي لفائدة ال

وهو البیع الذي تم في إطار ملف التنفیذ عدد 3685/98في الملف عدد 27/01/1999بالدارالبیضاء بتاریخ 
العارض والذي *********درهم وهو المبلغ المستخلص من طرف ال110.000ورسى المزاد بمبلغ 95/99

وأنه وفي إطار مستنتجات .المشار إلیه أعلاه20/11/2007قتضى القرار الصادر في خصم من مدیونیته بم
عامة تعوزها الدقة والمصداقیة في نفس الوقت زعمت المستأنف بأنه لولا الأخطاء التي ارتكبها بحسب زعمها 

بأن الخبیر تحدث فإنه لم یكن في الإمكان القول بتجاوزهم لسقف الاعتماد الممنوح لهم معتبرین*********ال
وان المستأنفة تقر بأنها تجاوزت . عن تجاوز سقف الاعتمادات مع ان الضمانات  العینیة والشخصیة ظلت مرتفعة

سقوف الاعتماد وبالتالي فإنها ضمنیا تؤكد خلاصة تقریر الخبیر المنتدب الذي أكد بوضوح أن قفل الاعتماد من 
ترام المستأنفة لالتزاماتها وذلك بتسجیلها لتجاوز في استعمال العارض یرجع الى عدم اح*********طرف ال

الساروت الكبرى لیساسفة من نتسهیلات الصندوق الممنوحة لها بالإضافة الى الحجوزات التي قامت بها مطاح
العارض بأي تعسف أو *********أجل تحصیل دیونها، وبالتالي فإن المستأنفة تعلم أنه لا محل لمؤاخذة ال

في قفل الاعتماد ولهذا فإن المستأنفة تحاول الخلط من خلال الربط بین إمكانیة تجاوز الاعتماد بمجرد وجود خطأ 
وأنه لا محل لهذه المغالطات لأن فتح الاعتماد هو عقد یرتب التزامات متبادلة ومن بینها .رتها كافیةبضمانات اعت

اوز هذه السقوف لیس رهینا ولا علاقة له بحجم الضمانات أن المفتوح له هذا الاعتماد یجب ان یتقید بسقوفه وتج
وانه لا محل لما تمسكت به المستأنفة من أن الأحكام . العارض لضمان هذا الاعتماد*********الممنوحة لل

العارض والاستخلاص تعسفیا *********دت الوثائق المحاسبیة للالقضائیة التي أوردتها سبق لها أن استبع
یتجاوز سقف الاعتماد من جهة لأنها أقرت بنفسها بحصول هذا التجاوز من طرفها وثانیا فإن الأحكام بأنه لم 

السابقة لیس فیها ما یفید أنها حسمت في نقطة المتعلقة بشرعیة تجاوز سقوف الاعتماد من طرف المستأنفة وثالثا 
ائق المعروضة أمامه بما في ذلك الوثائق فإن الخبیر المنتدب استخلص وجود هذا التجاوز وعدم شرعیته من الوث

وأنه وفي نفس الوقت . المقدمة من طرف المستأنفة وفقا للثابت من منطوق الحكم التمهیدي وتقریر الخبرة المنجزة
فإن المستأنفة توظف المقررات القضائیة السابقة الصادرة في الملف بشكل مصلحي من حیث أنها تعتمدها لإثبات 

خطأ بهذا الخصوص وفقا *********ن ثبوت واقعة تجاوز الاعتمادات في حقها وان الشرعیة مزاعمها م
وان أساس . لزعمها، لكنها في نفس الوقت ترفض اعتمادها في كون مضمون هذه القرارات القضائیة تواجه بحجیتها

المطالب بها الناشئة عن ذلك أن الأضرار المزعومة حالیا من الأطراف بموجب الدعوى الحالیة بما في ذلك المبالغ 
الأوراق التجاریة المعاد قیدها في مدینیة الحساب سبق الحسم فیه قضائیا في إطار مقررات قضائیة نهائیة وأدلى 
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1679/06/2016في الملف عدد 17/07/2007التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ العارض بقرار محكمة الاستئناف 
لم یرتكب أیة أخطاء بخصوص هوأن العارض أوضح بأن. ت النزاع بشأنهاوأدلى بقرارات محكمة النقض التي حسم

قفل الاعتماد وأوضح أیضا سیاق الشیكات المرجعة وقیمة الكمبیالات المخصومة وبأن العارض بشأنهما لم یرتكب 
ة بالشیك أیة أخطاء ناهیك أن هناك مقررات قضائیة حسمت بشأنها ، وأن هناك تزویر طال تفصیلة التسلیم المتعلق

وأن الضرر على فرض . درهم وهو ما تمسك العارض بمسطرة الزور الفرعي بشأنها498.673,20الحامل لمبلغ 
وأمام انتفاء الخطأ في حق العارض .وجوده لا یعوض مرتین وإلا فإن الأمر سیصبح إثراء بلا سبب لا جبرا للضرر

ولا *********ر المزعومة من طرف شركة العارض عن الأضرا*********فإنه لا محل لأي مساءلة لل
لأجله یلتمس الحكم برده وصرف النظر عنه وترك الصائر على . محل لترتیب أیة مسؤولیة مدنیة في مواجهته

.العارض*********عاتق رافعیه والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي لل
.یدوبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم یضف إلیها أي جد

وتم تمدیدها 21/03/2019وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.28/03/2019لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
من مدونة 5لمادة الخطأ في تطبیق وتأویل احیث إن من جملة ما یعیبه الطاعن على الحكم المستأنف 

ومخالفته القاعدة القانونیة العامة بأن النص القانوني الخاص یقدم على . ع.ل.قمن 380التجارة وخرقه المادة 
.وتناقض تعلیله. ع.ل.من ق451النص القانوني العام وفساد التعلیل الموازي لانعدامه والخطأ في تطبیق الفصل 

استنادا الى تقادم الحكم المطعون فیه یتبین أنه اعتبر أن الدعوى الحالیة لم یطلها البمراجعةإنه وحیث
.الناصة على أنه لا یسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من یوم اكتسابها. ع.ل.من ق380الفصل مقتضیات

وحیث لما كان الثابت من وقائع الملف و وثائقه أن النزاع موضوع نازلة الحال یتعلق بحساب بالاطلاع 
من 5في حدود ما تم الاتفاق علیه، وبالتالي فإن المادة والذي على أساسه استفاد المستأنف علیهما من اعتمادات

والتي تحدد تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات بین التجار في خمس سنوات مدونة التجارة هي الواجبة التطبیق
.لكون العمل تجاري بالنسبة للطرفینوذلك

عملیات الحساب الجاري یبدأ احتسابه من وحیث ان المستقر علیه اجتهادا وقانونا أن أمد التقادم بخصوص 
الیوم الذي یتم فیه حصر الحساب وذلك وفق ما استقر علیه اجتهاد محكمة النقض منها القرار الصادر بتاریخ 

الذي 68منشور بملحق قضاء المجلس الأعلى عدد 893/1/2006موضوع الملف التجاري عدد 23/05/2007
او الزبون، *********ئ من تاریخ تحدید الرصید النهائي من طرف الاعتبر بأن تقادم رصید الحساب یبتد

ولم یتقدم المستأنف علیهما بدعوى 31/07/1998وقف الاعتماد وقفل الحساب تم بتاریخ وفي نازلة الحال فإن 
5أي خارج أجل خمس سنوات المنصوص علیها في المادة 28/02/2017یة إلا بتاریخ *********المسؤولیة ال

من مدونة التجارة لا یبدأ في 5مدونة التجارة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر أمـد التقادم المنصوص علیه في المادة من
خ صدور القرار الاستئنافي الذي أعطى للمستأنف علیها الحق في المطالبة بالتعویض، والحال أن یالسریان إلا من تار 
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وبذلك 1998سنة منذیهما في دعوى المسؤولیة هي وقائع ثابتة ومعلومة الوقائع المستند علیها من قبل المستأنف عل
فإن أمـد التقادم بدأ سریانه من تاریخ تحقق الواقعة المنشأة له وهو تاریخ قفل الحساب ، ومن ثمة فإن استدلال الحكم 

ضیات المادة المذكورة لا للقول بعدم تقادم الدعوى هو استدلال خاطئ ما دام مقت. ع.ل.من ق380المستأنف بالمادة 
.تنطبق على نازلة الحال

.من مدونة التجارة5وحیث إنه اعتبارا لما ذكر فإن الدعوى تكون قد تقادمت استنادا للمادة 
فائدة ، الأمر الذي یتعین معه إلغاء تبقى مناقشة باقي الأسباب غیر ذاتوحیث إنه أمام وجاهة الدفع المثار

.الحكم المستأنف فیما قضى به من تعویض والحكم من جدید برفض الطلب للتقادم وتأییده في الباقي
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

:*********بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة الغنادرة وعبدالمالك 
، فإنه خلافا لما تمسك *********سبقیة البت بالنسبة للطاعن عبدالمالك حیث إنه بخصوص عدم توافر

ته مشیرا الى الأحكام به الطاعن فإن الحكم المستأنف صادف الصواب لما اعتبر سبقیة البت متوافرة في مواجه
ثیات الحكم والقرارات التي صدرت لفائدته وأن المحكمة باطلاعها على القرارات والأحكام المشار إلیها في حی

ضد نفس 27/08/2008المطعون فیه تبین لها أن الطاعن تقدم بنفس الدعوى موضوع الدعوى الحالیة منذ تاریخ 
وتم البت في موضوعها بصفة نهائیة وبذلك تكون شروط الدفع بسبقیة البت في النازلة *********المدعى علیه 

الطاعن لسبقیة البت فیه لم یخرق قدم من طرف متوافرة، وان الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب الم
كما هو ثابت من المقال ككفیلخاصة وأن الطاعن لم یتقدم بدعواه الحالیة . م.م.من ق451مقتضیات المادة 

.الافتتاحي للدعوى مما یتعین رد السبب المتعلق بهذا الخصوص لعدم جدیته
للحیثیات المشار إلیها في الاستئناف المقدم من وحیث إنه بخصوص باقي أسباب الاستئناف فإنه استنادا 

.یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس*********طرف ال
.وحیث یتعین تحمیل المستأنفان صائر الاستئنافین

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافینقبول:ـلـــــــــــفي الشكـ
باعتبارو*********و*********شركةنفینأالمستطرفمنالمقدمالاستئنافبرد:الموضوعفي

الحكموتعویضمنبهقضىفیمانفأالمستالحكملغاءإوللمغرب*********طرفمنالمقدمالاستئناف
.الاستئنافینصائرعلیهمانفأالمستتحمیلوالباقيفيییدهأتوللتقادمالطلببرفضجدیدمن

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



ب.م
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
18/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

26/05/2016السیاحي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم القرض العقاري و 
القاضي بتعیین الخبیر السید محمد 28/04/2014الصادر بتاریخ 1041یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي رقم 

كذا و 21/12/2015میلي الصادر بتاریخ الحكم التمهیدي التكله بالخبیر السید أحمد الصابري و الذي تم استبداید و لد
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف 28/03/2016الصادر بتاریخ 2932الحكم القطعي عدد 

، مع الفوائد القانونیة من تاریخ درهما36584,74و القاضي علیه بأدائه مبلغ 2671/8220/2013التجاري عدد 
الطلب الى الیوم التنفیذ مع الصائر و رفض باقي الطلبات 

:لشكــلفي ا
05/11/2018حیث سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الموضـوعو 
و دیاتي حسن **********حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن المستأنف علیهما 

و إصلاحي لتجاریة بالبیضاء عرضا فیه بأن 18/03/2018تقدما بواسطة دفاعهما بمقال افتتاحي بتاریخ 
352.917,00مؤسسة القرض العقاري والسیاحي مبلغا قدره المستأنف اقترضت من سبق لها أن **********

، غیر أن المؤسسة لى شكل دفعات شهریةد هذا القرض عبان تسدمعهادرهم من جل اقتناء شقة سكنیة و اتفقت 
مما اضطرت معه إلى توقیف الحساب ،تقتطع مبالغ تفوق ما هو متفق علیهوبدأتلم تحترم بنود العقد المذكورة
ظلت تتوصل بالاقتطاعات مباشرة من وزارة المالیة الى حدود سنة و التيالمدعى علیها معالعلاقة وإنهاءالجاري 
مما اضطرت معه العارضة إلى اللجوء إلى طریقة ثانیة للحصول على ، بیع الشقة بحصلت على حكم و2005

بالمدعى مرارااتصلت هاوأن،مبلغ الدین وأدته مباشرة للمؤسسة وتوصلت منها بشهادة رفع الحجز لوقوع الأداء
الحكم بتعیین خبیر للقیام ملتمسة،بها لكن دون جدوىحازتهاعلیها قصد اجراء محاسبة واسترجاع المبالغ التي 

الزائدة عن اصل الدین وحفظ تلكولدى المدعى علیها وتحدید مجموع المبالغ المتوصل بهاهابالاطلاع على ملف
.درهم كتعویض إلى حین اجراء الخبرة20.000,00حقها في الإدلاء بمطالبها بعد اجراء الخبرة والحكم لها بمبلغ 

وصورة لرفع من طرف الموثق  ة من الإنذار المبلغ للمدعى علیها وصورة من رفع الید مقالها بنسخوأرفقت
.عز الدین الكتاني واصل محضر تبلیغ الإنذارالأستاذالید المحررة من طرف 
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والذي التمست بمقتضاه 10/6/2013وبناء على جواب المدعى علیها بواسطة دفاعها المدلى به بجلسة 
النوعي مع الحكم بعد قبول الدعوى لكون المدعیة تقدمت بطلب رامي إلى إجراء خبرة الحكم بعدم الاختصاص 

.و لم تدل بعقد القرضأصليحسابیة كطلب 
العارض صدور الحكمو وبناء على مستتنتجات النیابة العامة الرامیة إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي

.ع بعدم الاختصاص النوعي برد الدفالقاضي ، 6/1/2014الصادر بتاریخ 14عدد 
خبیر لالقاضي باجراء خبرة حسابیة عهد بها ل28/4/2014بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ و 

.محمد لدید الذي استبدل بالخبیر احمد الصابري 
مؤدى عنها جاء فیها ان الخبیر توصل الى ،مذكرة بعد الخبرة بأدلت المدعیة30/11/2015و بجلسة 

هو ما تمسكت و ادرهم36.584,74ان المبالغ الزائدة على الدین و التي توصل بها المدعى علیه محددة في مبلغ 
درهم كتعویض عن الضرر المادي 15.000و مبلغ المذكور مبلغ البه و تضررت منه كثیرا ملتمسة الحكم لها ب

.لقانونیة و النفاذ المعجل و الصائر المعنوي مع الفوائد او 
فیها انه لم یبلغ بقرار الاستبدال و لم عرضمذكرة بعد الخبرة بأدلى المدعى علیه14/12/2015و بتاریخ 

و بالتالي فالمدعیة لا تملك ، لكل واحد منهما %50، و ان القرض كان باسم المدعیة و زوجها بنسبة هیعرف سبب
و بخصوص تقریر الخبرة فان الخبیر ، عدم قبول الدعوى بالتصریحض لرفع الدعوى ملتمسانسبة ثلاثة ارباع القر 

مصدر الاداء ملتمسا استبعادها یثبتلم یبین المدیونیة و الاعفاءات التي استفاد منها و لاطریقة الاحتساب و لم 
.احتیاطیا اجراء خبرة حسابیة مضادة و 

لخبیر لالمهمةو القاضي بارجاع 21/12/2015بتاریخالصادرالحكم التمهیدي التكمیلي بناء على و 
.لتحدید الزائد من المبالغ المقتطعة المتعلقة بالمدعیة 

بمذكرة بعد الخبرة مشفوعة بطلب **********و بعد ایداع الخبیر المومأ له لتقریره التكمیلي ، أدلى ال
منهما تدخل إرادي في الدعوى أنضم بمقضاه المتدخل للمدعیة في المطالبة باسترجاع المبالغ التي تم اقتطاعها 

لهما مصلحة واحدة في استرجاع مجموع المبالغ المقتطعة منهما بدون وجه حق بأنالحكم ملتمسا،بدون وجه حق
ء في المقال الافتتاحي و في المذكرة بعد الخبرة الاولى المدلى بها سابقا من طرف و الحكم لهما معا بكل ماجا

.و ارفقت المذكرة بصورة من عقد توكیل و من شهادة ملكیة . المدعیة لوجود التضامن بینهما 
و بعد استنفاذ كافة الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه ، استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها
على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فیما قضى به و جاء ناقص التعلیل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن الخبیر 

درهم و تعهدا بإرجاعه في 350,000في تقریره أشار إلى  أن المستأنف علیهما حصلا على قرض منه بمبلغ 



2018/8220/4760

4/7

، 30/04/2021الى غایة 31/05/2001درهما للقسط الواحد عن المدة من 3.218,54قسط بقیمة 240شكل 
و أن عقد القرض الدي یعتبر شریعة عاقدیه أشار كذلك الى كیفیة احتساب الفوائد الناتجة عن التأخیر و قیمة 
الذعائر و باقي الشروط الاخرى المنصوص علیها فیه ، و ان المستأنف علیهما لم یدلیا بعقد القرض حتى تتمكن 

نوده و القول ما إذا كانت هناك مبالغ اقتطعت بدون وجه حق ام لا هو ان عدم الادلاء المحكمة من الوقوف على ب
به و عدم الاطلاع على بنوده لا من طرف المحكمة ولا الخبیر یجعل الحكم المستانف غیر مرتكز على أساس 

لب الوثائق و من ق م م على المدعى ان یرفق بالط32قانوني سلیم،  خاصة و ان المشرع قد أوجب في الفصل 
المستندات التي ینوي استعمالها ، و انه لا یجوز الحدیث عن استرجاع مبالغ دفعت بناء على وجود عقد القرض 

.بدون وجه حق دون الرجوع الیه و الادلاء به 
لم یتدخل في الدعوى الماثلة الا بجلسة **********كذلك بالرجوع الى وثائق الملف یتبین أن 

أن د قانون في الدعوى قبل التاریخ و لم یكن له اي وجو **********بمفهوم المخالفة فإن ، و 29/02/2016
الصادر 1041المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف علیهما محدد من طرف الخبیر بمقتضى الحكم التمهیدي عدد 

انه صدر لفائدة و لم یكن حسن دیاني طرفا في الدعوى او الحكم التمهیدي ، خاصة و28/04/2014بتاریخ 
في مواجهة العارض في تاریخ سابق عن تاریخ تدخله اختیاریا في الدعوى ، هذا فضلا عن أن **********

المقال السالف الذكر تضمن بعض المغالطات حینما الفي بصورة لعقد التوكیل و لانابة مما یتعین معه الغاء الحكم 
.م قبول الطلبالابتدائي فیما قضى به و بعد التصدي الحكم بعد

أیضا لم تكن الخبرة المنجزة من طرف الخبیر أحمد الصابري موضوعیة و لأنه خلال هذه المدة یكون 
المستأنف علیهما ملزمین بأداء الاقساط الغیر المؤداة و التي أضیفت الیها الفوائد الناتجة عن التأخیر ، ثم تحدید 

دین أو دائن ، و أكثر من ذلك فقد تضمن تقریر الخبرة جملة من المدیونیة النهائیة هل حساب المستأنف علیهما م
التناقضات التي لا یوجد ما یبررها ، أي أن الخبیر و كما هو ثابت من خلال الخبرة التكمیلیة قد أنجز تقریره 

مما انطلاقا من التقریر الاول دون ان یكلف نفسه عناء استدعاء الاطراف او التقید بمنطوق الحكم التمهیدي ،
یتعین معه التصریح أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتیاطیا 
إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به ، و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابیة مضادة قصد اجراء محاسبة دقیقة 

حفظ ارض الممسوكة بإنتظام ، و خرجة من الدفاتر التجاریة للععلى ضوء عقد القرض و الكشوفات الحسابیة المست
.حقه في التعقیب على الخبرة و تحمل المستأنف علیهما الصائر ، و أدلى بنسخة حكم و غلاف التبلیغ 

انه أمام بساطة النزاع ووضوحه و ثبوت 30/06/2016و حیث أجاب دفاع المستانف علیهما بجلسة 
یحاول بشتى الوسائل الابتعاد عن موضوع النزاع ، سیما و أنهما أدیا مجموع الدین مدیونیة المستأنف ، فإنه
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المترنب علیهما و حصلا على تواصیل بذلك و برفع الحجز عن العقار صادر عن المستأنف و محامیه و بالرغم 
الصفة و الشكل من ذلك اشعر المستانف في الاقتطاع من حسابهما دون وجه حق ، و ان الخبیر قام بمهمته على

المطلوبین قانونا ، و خلص استنادا الى الوثائق المستدل بها أن المستانف اقتطع مبالغ إضافیة بعد تصفیة القرض 
بصفة إجمالیة و صدور توصیل نهائي بذلك ، مما تكون معه دفوع الطاعن الشكلیة لا ترتكز على أساس طبقا 

، مما یتعین معه استبعادها ، و التصریح تبعا لذلك برد من قانون المسطرة المدنیة49لمقتضیات الفصل 
.الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف 

5201و بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ، قضت محكمة الاستئناف التجاریة بمقتضى قرارها عدد 
ض من طرف القرض برد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف كان محل طعن بالنق29/09/2016الصادر بتاریخ 

قضى بنقض القرار 18/07/2018بتاریخ 372/3العقاري و السیاحي ، فصدر قرار عن محكمة النقض عدد 
صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك انه و بمقتضى مقاله ألاستئنافي دفع بكون ملحق "" ألاستئنافي بعلة انه

ن ق م م لعدم استدعائه الأطراف ، الا ان المحكمة م63الخبرة المنجزة من طرف الخبیر جاء خارقا للفصل 
مصدرة القرار المطعون فیه التي اعتمدت في قضائها على تقریر الخبرة المطعون فیه ، و التي أشارت في صلب 
قرارها للدفع المذكور ، غیر أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إیجابا بالرغم معا له من تأثیر على وجه قضائها ، فجاء 

"" .ها مشوبا بعیب انعدام التعلیل عرضه للنقض قرار 
و بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجاریة ، أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد النقض عرض فیها 

من 63أنه سبق له أن أثار في مقاله ألاستئنافي مجموعة من الدفوع الجدیة ، من بینها خرق مقتضیات الفصل 
.یة ، ملتمسا الحكم وفق مقاله قانون المسطرة المدن

:، أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا بالعلة التالیة 05/11/2018و بتاریخ 
حیث إنه من بین الدفوع التي تمسك بها الطاعن أن الخبیر أنجر تقریره التكمیلي دون التقید بمقتضیات "
.من قانون المسطرة المدنیة و باستدعاء الأطراف 63الفصل 

الفصل المذكور ، یوجب على الخبیر استدعاء الاطراف و نوابهم و هو الامر الذي لم یلتزم به و حیث إن
المحكمة و قبل البت في الموضوع إجراء حسابیة بین الخبیر أحمد الصابري في تقریره التكمیلي مما تقررت معه

. "الطرفین 
القرض العقاري و السیاحي قام بتاریخ و حیث إن الخبیر المعین عبد الكریم أسوار خلص في تقریره أن 

درهما ، المقتطع خطأ في الضلع الدائن للحساب الجاري 26125,74بإرجاع مبلغ 31/12/2012
.، لتتم تسویة وضعیة علاقتهما نهائیا **********ل



2018/8220/4760

6/7

ت و حیث أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة عرض فیها أن الخبرة المنجزة جاءت محترمة لمقتضیا
بعد من ذات القانون ، و 59لیه الفصل م ، و أن الخبیر قام بإنجاز مهمته وفق ما ینص ع.م.ق63الفصل 

إطلاعه على الوثائق المدلى بها ، خلص بأن العارض غیر مدین للمستأنف علیهما بأي مبالغ مما یتعین معه إلغاء 
.الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب 

فاع المستأنف علیهما بمذكرة بعد الخبرة عرضا فیها أن ملیكة لحیاني لم تتوصل بأي مبلغ و حیث أدلى د
یفید تسویة العلاقة نهائیا كما جاء في تقریره ، مما حدا بها إلى تقدیم دعوى في مواجهة البنك بتاریخ 

، فضلا عن 31/12/2012، بخلاف ما ذهب إلیه تقریر الخبرة بأن العلاقة تم تسویتها بتاریخ 18/03/2013
أن المستأنف لم یدل بما یفید توصلها بالمبالغ المقتطعة خطأ و بدون وجه حق ، مما تكون معه محقة في 

.جراء خبرة مضادة و احتیاطیا الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي ‘استرجاعها ، مما یتعین معه الحكم ب
:یة قرارا تمهیدیا ثانیا بالعلة التالیةأصدرت محكمة الاستئناف التجار 15/04/2019وبتاریخ 

، بانها  وخلافا لما جاء في تقریر الخبرة، لم تتوصل بأي **********حیث تمسكت المستأنف علیها ''
مبلغ من طرف المستانف بعد تسویة العلاقة ، فضلا عن ان البنك لم یدل بما یفید أنها توصلت بالمبالغ 

.''المقتطعة
08/04/2019ائر الخبرة من الطرف المستأنف علیها الأولى وادرج الملف بجلسة وحیث إنه بعدم اداء ص

تخلف خلالها دفاع المستأنف الطرف المستأنف علیها ، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار 
.15/04/2019بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
بق بعلة ان الطاعن دفع بكون الخبرة المنجزة حیث إن محكمة النقض ، نقضت القرار الاستئنافي السا

م لعدم استدعائه للاطراف ، غیر أن المحكمة مصدرة الحكم .م.من ق63جاءت مخالفة لمقتضیات الفصل 
.المطعون فیه لم تجب عن الدفع رغم تضمینه بصلب قرارها

تمهیدیا باجراء خبرة وحیث إن المحكمة، وبعد احالة الملف علیها وتماشیا مع قرار محكم النقض، قضت 
بارجاع المبالغ 31/12/2012اولى خلص بموجبها الخبیر عبد الكریم اسوار في تقریره ، أن المستأنف قام بتاریخ 

المقتطعة من طرفه خطأ، وان الخبرة المذكورة كانت محل طعن من طرف المستأنف علیها الاولى، مما حدا 
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دفاع الطرف المستأنف علیه لم یؤد صائر الخبرة رغم خبرة غیر أن محكمة الى اصدار قرار تمهیدي ثان باجراءبال
.توصل نائبه الذي لم یدل بما یفید سحب نیابته حسب الطرق المحددة قانونا

وحیث إنه وامام عدم أداء الطرق المستأنف علیه لصائر الخبرة ، فإن ذلك یعد بمثابة تنازل منه عن الدفوع 
البت في الملف استنادا الى الوثائق المدرجة صرف النظر عن الاجراء و المثارة من جانبه مما قررت معه المحكمة 

.به
د الكریم اسوار باعتبارها من وثائق الملف، وحیث إنه باطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف عب

فإن الخبیر وبعد اطلاعه على الكشوف الحسابیة وعقد القرض وكذا جدول الاستخماد، خلص في تقریره أن 
درهما، قبل البنك التخلي عنها 40516,56مبلغ درهما فتخلذ بذمتهما329962,71المستأنف علیهما ادیا مبلغ 

درهما، مقابل تفعیل اسقاط الأجل وتحصیل الرصید المیدن، فحصلا على رفع 30057,56جزئیا في حدود مبلغ 
درهما 965,56عد تسویة الحساب، استمر البنك بدون مبرر في تحصیل مبلغ لید على الرهن العقاري، غیر أنه با

لغ المذكور استدرك الأمر وقام بادراج المب31/12/2012درهما ثم بتاریخ 26070,12شهرا، بمجموع 27لمدة 
.في الضلع الدائن للحساب الجاري للسید دیاني حسن، لتتم تسویة وضعیة علاقته مع المستأنف علیهما نهائیا

وحیث إنه بثبوت ارجاع البنك للمبالغ المقتطعة كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي لعملیات استخماد 
م تتوصل بأي مبلغ من طرف المستأنف لا یرتكز على وتغطیة استحقاقات القرض، یبقى دفع ملیكة لحیاني بانها ل

.اساس ویتعین رده
والحكم من جدید برفض الطلب ، وتحمیل المستانف ،وحیث یتعین استنادا لما ذكر الغاء الحكم المستانف

.علیهما الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا ، انتهائیوهي تبت ، محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

18/07/2018بتاریخ372/3عددالنقضمحكمةقرارعلىبناءا

.بالقبولفیهالبثسبقالشكلفي:في الشكــل

امعلیهالمستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستأنفالحكموالغاءباعتباره: الموضوعفي
.الصائر

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة07/01/2019بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

*************:بین 
شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني 

: عنوان مقره الاجتماعي   
.ینوب عنه الأستاذ  محام بهیأة البیضاء

.بوصفه مستأنفا من جهة 

*************:وبین
: عنوانه 

البیضاءینوب عنه الأستاذة  محامیة بهیأة
.من جهة أخرىمستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

16: رقمقرار
2019/01/07: بتاریخ

2018/8220/5917: ملف رقم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.31/12/2018جلسة لواستدعاء الطرفین 
قانون المسطرة من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر یوالذي *************الذي تقدم به المستأنفيبناء على المقال الاستئناف

الملف التجاري عدد 3083تحت عدد 29/03/2018بتاریخ  بالبیضاءعن المحكمة التجاریة 
بأداء المدعى علیه في شخص ممثله :  بقبول الطلب  وفي الموضوع :لشكــلفي اوالقاضي 12422/8220/2017

التي اتخذتها من أجل حرمان درهم  مع إلزام المدعى علیها بإلغاء التدابیر30.000القانوني لفائدة المدعي  مبلغ 
.شیكات وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات  غالمدعي من صی

:في الشكـــل
یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفین مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون حیث إنه لا 

.ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

.وحیث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء على الصفة والشكل المتطلبین قانونا فهو مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع
المغربـي للتجـارة *************أن المن وثائق الملـف والحكـم المطعـون فیـه تفادیسحیث 

یعمـل كمحـام 21/12/2017
شــارع 21بمدینــة طنجــة المدینــة بهیئــة المحــامین بطنجــة وانــه قــام بفــتح حســاب لــدى المــدعى علیهــا بفرعهــا الكــائن 

ـــــــــم  ـــــــــك حســـــــــابا آخـــــــــر مفتوحـــــــــا لـــــــــدى 01164000011248001519156باســـــــــتور تحـــــــــت رق كمـــــــــا انـــــــــه یمل
وانـــه بتـــاریخ 211114082159الشـــعبي لطنجـــة تطـــوان وكالـــة ابـــن تـــومرت تحـــت رقـــم *************ال

ول علـى دفتـر شـیكات الشعبي لتفقد طلبه المتعلق بالحصـ*************توجه إلى مقر ال06/12/2017
الذي كان قد أودعه لدى الوكالة المذكورة نحو عشرة أیام غیر انه فوجئ بامتناعها عن تسلیمه دفتر الشیكات بزعم 
وجود إخلال بوفاء منسوب للعـارض نتیجـة عـدم وجـود مؤونـة كافیـة مدعمـة ادعائهـا بوثیقـة تتضـمن ادعـاء إصـدار 

إلا أنــه بمراجعــة هــذا الشــیك 24/08/2016درهــم بتــاریخ 100.000بمبلــغ 0042219العــارض شــیك تحــت عــدد 
لفائــدة الســیدة أمینــة 24/08/2016ولــیس 18/08/2016رض انــه فعــلا أصــدر الشــیك المــذكور بتــاریخ تبــین للعــا
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درهم وأنه للا یعقل أن یصدر العارض 100.000درهم مضمون الأداء ولیس بمبلغ 1.000.000بنرحمون بمبلغ 
س الرقم وبمبلغین مختلفین وانه بسبب هذا الخطأ الفادح المقترف من طـرف المـدعى علیهـا وجـد شیكین یحملان نف

فـــي حقـــه بشـــكل تعســـفي ومـــا یلیهـــا مـــن مدونـــة التجـــارة 312العـــارض نفســـه موضـــوعا لتطبیـــق مقتضـــیات المـــادة 
بالوفــاء الــذي وخاصــة حرمانــه مــن تســلیمه صــیغ شــیكات لمــدة عشــر ســنوات ابتــداء مــن التــاریخ المزعــوم للإخــلال

وإمكانیــة إدانتــه ومعاقبتــه بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة ثابتــة فــي حــدود 24/08/2016حددتـه فــي 
المدعى علیها ثابتة *************وان مسؤولیة الألف درهم بالإضافة إلى تلویث سمعته كمحام 25مبلغ 

معتمـد الأداء بمبلـغ ملیـون درهـم ولا وجـود لأي 0042219من خلال مسـتندات الملـف ولا سـیما صـورة الشـیك رقـم 
شیك آخر بحمل نفس الرقم بمبلغ مائة ألف درهم بقي بدون أداء لانعدام المؤونة كما زعمت المدعى علیها ملتمسـا 

درهم عـن الأضـرار المعنویـة 100.000الحكم على المدعى علیها بأدائها له تعویضا مدنیا إجمالیا في حدود مبلغ 
المدعى علیها وإلزامهـا باتخـاذ التـدابیر الكفیلـة *************الفادحة اللاحقة به من جراء خطأ الوالمادیة

بإلغــاء مضــامین الوثیقــة الصــادرة عنهــا ونشــر الحكــم بجریــدتین وطنیتــین یــومیتین إحــداهما باللغــة العربیــة والأخــرى 
و عـزز . المعجـل وتحمیـل المـدعى علیهـا الصـائرباللغة الفرنسیة على نفقة المدعى علیها مع شمول الحكم بالنفـاذ 

.صورة من شیك، صورة من كشف حساب وصورة من بطاقة وطنیة وجواب على طلب:  الطلب ب

وبجلســـــة أدلـــــى المـــــدعي بمـــــذكرة توضـــــیحیة الـــــتمس مـــــن خلالهـــــا الحكـــــم وفـــــق المقـــــال الافتتـــــاحي بحضـــــور 
.المغرب*************

ــــى ال ــــم یرتكــــب أي خطــــأ المــــدعى ع*************وحیــــث أدل لیــــه بمــــذكرة جــــاء فیهــــا أن العــــارض ل
ي ولا یتحمل أي مسـؤولیة نتیجـة قیامـه بالتزاماتـه اتجـاه زبنائـه وأن المـدعي لـم یـدل بمـا یفیـد *************

ي وأن الضـرر فـي الملـف الحـالي لا *************انه وقت إصدار الشیك كانت المؤونة كافیة بحسـابه ال
*************بــت المــدعي هــذا الضــرر وأنــه كــذلك لا وجــود لأي خطــأ مــن طــرف الوجــود لــه طالمــا لــم یث

.حتى یترتب عنه ضرر لطرف آخر لذلك یلتمس العارض الحكم برفض الطلب

وحیث أدلى المدعي بمـذكرة مرفقـة بوثیقـة جـاء فیهـا أنـه بسـبب الخطـأ الفـادح للمـدعى علیـه وجـد العـارض نفسـه 
بمـا یتطلبــه ذلــك مــن معــاملات مــع موكلیـه والغیــر بواســطة الشــیكات بســبب الحــذر یعـاني فــي تســییر مكتــب المحامــاة

المغــرب الــذي قــام بــدوره *************الظــالم الــذي حركتــه المــدعى علیهــا وقامــت بتوزیــع هــذا الحــذر علــى 
التطبیــق الجــائز لهــذا الإجــراء یبقــى یــة وفــي ظــل اســتمرار *************بتوزیعــه علــى جمیــع المؤسســات ال

حســب الثابــت مــن محضــر الاســتجواب المرفــق 24/08/2026العــارض محرومــا مــن التعامــل بواســطة الشــیك حتــى 
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ـــــي ســـــلمه إیاهـــــا المـــــدیر الفرعـــــي  المحـــــرر مـــــن طـــــرف المفـــــوض القضـــــائي الســـــید محمـــــد جـــــلال وكـــــذا الوثیقـــــة الت
ـــل ـــا*************ل ـــن تـــومرت وهـــي عب *************رة عـــن وثیقـــة صـــادرة عـــن الشـــعبي وكالـــة اب

درهـم المزعـوم إصـداره مـن طـرف العـارض 100.000خـاص بالمـدعى علیهـا ومبلـغ 011المغرب وتحمـل القـن رقـم 
.ورقم الشیك وتاریخه ونهایة الحذر لذلك یلتمس العارض الحكم وفق مقاله الافتتاحي

خلالــه وجــود مــؤامرة للاســتیلاء علــى أمــوال وحیــث أدلــى بمــذكرة تعقیــب مرفقــة بمحضــر اســتجوابي یتضــح مــن 
العارض واختلاسها بطرق غیر مشروعة ویؤكد احد مسـتخدمي الوكالـة بالمحضـر الاسـتجوابي المـذكور عـدم وجـود 

.24/08/2016درهم وتاریخ 100.000بمبلغ 0042219أي شیك یحمل رقم 

تلقـــــــــى 24/08/2016وحیــــــــث أدلـــــــــى نائـــــــــب المـــــــــدعى علیـــــــــه بمـــــــــذكرة تعقیــــــــب جـــــــــاء فیهـــــــــا أنـــــــــه بتـــــــــاریخ 
الشـعبي شـیكا بمبلـغ *************العارض وعبر عملیة المقاصـة مـن طـرف ال*************ال

درهـم وانــه كــان هنـاك رفــض اوتومــاتیكي مـن اجــل انعــدام أو نقـص فــي المؤونــة فـي الحســاب بنــاء علــى 100.000
الشــیك المضــمون الحامــل الشــعبي وانــه فیمــا یخــص*************المعطیــات المتوصــل بهــا مــن طــرف ال

درهـــم تـــم التوصـــل بـــه فـــي إطـــار عملیـــة المقاصـــة بعـــد یـــومین وذلـــك بتـــاریخ 1.000.000بمبلـــغ 0042219لـــرقم 
وتم تأدیة قیمتـه بـدون وجـود أي عـارض یـذكر وبـالرجوع الـى المحضـر الاسـتجوابي المـدلى بـه مـن 26/08/2016

العـارض أكـد انـه تعـذر *************موظـف الطرف المدعي والمحـتج بـه فـي الـدعوى الحالیـة یتبـین أن 
درهم لان الرصید لم یكن كاف وانـه بـذلك فالمـدعي لـم یـدل بمـا یفیـد انـه وقـت إصـدار 100.000استخلاص مبلغ 

ي وان ادعـاء المـدعي وجـود خطـأ مـن *************الشیك موضوع النزاع كانت المؤونة كافیـة بحسـابه ال
بشـكل مـادي ملمـوس ولـیس الـذي یدعیـه المـدعي ممـا یجعـل الضـرر المزعــوم طـرف العـارض یقتضـي وجـود تـوافره

مـن طـرف المـدعي یفتقــر للحجـة والإثبـات والواقعیـة لــذلك یلـتمس العـارض رد جمیـع دفوعــات المـدعي لعـدم جــدیتها 
.وإعطاء كامل الحق لمحررات العارض مع الحكم وفقها والحكم برفض الطلب

رد والتـي یؤكـد فیهــا دفوعاتـه السـابقة مضـیفا أنـه أمـام عجـز المـدعى علیهــا وحیـث أدلـت نائبـة المـدعي بمـذكرة 
درهـــم الـــذي زعمـــت إصـــداره مـــن طـــرف العـــارض ولا حتـــى 100.000عـــن الإدلاء ولـــو بصـــورة مـــن الشـــیك بمبلـــغ 

ه وما یلیها من مدونة التجارة في حق312الإفصاح عن رقم هذا الشیك وتحریكها بناء على مجرد هذا الزعم المادة 
بمبلـغ ملیـون درهـم مضـمون الأداء 0042219ثم اعتراف مستخدمها بطنجة بعدم وجود أي شیك آخر عدا الشیك 

كل ذلك یؤكد فداحـة الخطـأ الـذي ارتكبتـه فـي حـق العـارض ومـا نـتج عنـه مـن أضـرار مادیـة ومعنویـة لـذلك یلـتمس 
.العارض الحكم وفق محرراته السابقة
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.كرة تعقیب والتي یؤكد فیها ما جاء بمحرراته السابقة ملتمسا الحكم وفقهاوحیث أدلى نائب المدعى علیه بمذ

حضرھا نائب المدعى علیھ  وأدلى بمذكرة وتخلف نائب المدعى علیھ   22/03/2018جلسة وحیث أدرجت القضیة ب

صدر على إثرھا الحكم المطعون فیھ 29/03/2018جعل القضیة في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة تقررف

.المذكور أعلاه 

الاستئنافأسباب 

المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب *************حیث إن ال
فیما قضى به واعتمد على تعلیل لم یأخذ بعین الاعتبار دفوع المستأنف الجادة كما عمد إلى تحریف الوقائع وتبنى تعلیلا 

*************للا ینسجم وظروف القضیة مما یكون معه المحكمة قد خرقت المقتضیات القانونیة و أن ا
ي ولا یتحمل أي مسؤولیة وان المستأنف علیه لم یدل بما یفید كون *************المستأنف لم یرتكب أي خطأ 

ي ولا یوجد بالملف الحالي أي خطأ من طرف *************وقت إصدار الشیك كانت المؤونة كافیة بحسابه ال
042219عون فیه فإن الشیك بمبلغ ملیون درهم الحامل لرقم وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المط*************ال

المستأنف وبتاریخ *************وأن ال*************والمضمون الأداء تم تسویته من طرف ال
بمبلغ ملیون *************مضمون من طرف ال0042219قان بإصدار شیك حامل لرقم 18/08/2016

*************وعبر عملیة المقاصة من طرف ال*************تلقى ال24/08/2016درهم وبتاریخ 
الشعبي *************درهم بناء على معطیات تم التوصل بها من طرف ال100.000الشعبي شیكا بقیمة 

وكان هناك رفض أتوماتیكي من أجل نقص أو انعدام المؤونة في الحساب بناء على المعطیات المتوصل بها من طرف 
المستأنف الذي لا یتحمل أیة مسؤولیة لكون *************الشعبي وهو ما أكده ال*************ال

الشعبي وبالتالي لا مسؤولیة *************المعلومات الخاطئة تم التوصل بها من طرف ال
لیه المستأنف وأن أدعاء وجود الخطأ یقتضي توافره بشكل ملموس ولیس بادعاء المستأنف ع*************لل

مما یجعل الضرر المزعوم من طرف هذا الأخیر یفتقر إلى الإثبات مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي 
وأدلى بنسخة حكم وصورة من تقریر و . الحكم برفض الطلب لعدم جدیته وتأییده فیما قضى به من رفض باقي الطلبات 

.صورة رسالة وصورة لكشف حساب    

ائب المستأنف علیه بكون الشیك التي تزعم المستـأنفة إصداره من طرف المستأنف علیه بمبلغ مائة أجاب نحیث و 
المستـأنف من خلال المحضر الاستجوابي وانه *************ألف درهم لا وجود له وهو ما أكده مستخدم ال
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مضمون الأداء وأنه أمام 0042219بمبلغ ملیون درهم یجمل رقم 18/08/2016یوجد فقط شیك واحد صدر بتاریخ 
من مدونة التجارة في مواجهة 312عجز المستأنفة عن إثبات وجود هذا الشیك ولو الإدلاء بصورة منه وتحریكها للمادة 

المستأنف علیه تكون قد ارتكبت خطأ فادحا في حقه مما سبب له أضرارا مادة ومعنویة فادحة اضطر معه إلى استعمال 
سحب مبالغ مالیة مودعة لدى المسحوب علیه بدل إصدار شیكات عادیة في معاملاته المهنیة صیغ شیكات تمكنه من 

والمدنیة التي بقي محروما منها إلى أن تفصل المحكمة في تقریر المسؤولیة وأن الحكم المطعون فیه عندما قبل طلب 
المستأنف علیه یكون 

المستأنف عن خطأه ویكون قد صادف أصواب فیما قضى به من تعویض *************قد أقر مسؤولیة ال
إلا أن هذا التعویض یبقى غیر كاف لجبر الضرر مما یعطي للمستأنف علیه الحق في الاستئناف الفرعي والمطالبة 

وبخصوص رفض طلب نشر , درهم المحكوم به إلى مبلغ مائة ألف درهم 30000برفع التعویض عن الضرر من مبلغ 
الحكم بجریدتین وطنیتین فإن تعلیل الحكم لا یمت إلى القانون بأي صلة لكون الخطأ هو ترك ما كان یجب فعله او  

على تفعیل المادة *************من ق ل ع وان إقدام ال78فعل ما كان یجب الإمساك عنه حسب الفصل 
ت القانونیة والواقعیة السلیمة یخول للمستأنف فرعیا من مدونة التجارة بدل الإمساك عن ذلك دون أن تتوفر المعطیا313

یة كبیرة وتتوجه بمعاملاتها إلى *************اللجوء إلى هذه المسطرة لفداحة الضرر المذكور لكون المؤسسة ال
جمهور واسع فمن المناسب نشر الحكم الصادر في جریدتین وطنیتین لتكون عبرة لباقي المؤسسات 

وحافزا لها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة وإقرار الحكم في باقي أجزائه الأخرى یة *************ال
.یین *************وأدلى بصورتین لشیكین . 

حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف علیها الذي فتقرر 31/12/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.07/01/2019حجز القضیة للمداولة لجلسة 

محكمة     الاستئناف

أن الشیك في أسباب استئنافه فإن الثابتالمستأنف *************حیث إنه بخصوص ما تمسك به ال
كما *************الذي تلقاه الالتي تدعي المسـتأنفة إصداره من طرف المستأنف علیه بمبلغ مائة ألف درهم

الشعبي شیكا بقیمة بناء على المعطیات التي توصل بها *************یدعي  عبر عملیة المقاصة من طرف ال
فإن الشیك الشعبي وكان هناك رفض أتوماتیكي من أجل نقص أو انعدام المؤونة*************من طرف ال
وتمت تسویته *************كان بمبلغ ملیون درهم ومضمون الأداء من طرف ال042219الحامل لرقم 
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ولا وجود لأي شیك بمبلغ مائة ألف درهم یحمل نفس الرقم لعدم إمكانیة صدور شیكین بنفس 18/08/2016وبتاریخ 
تكون ثابتة في عدم مراقبة وتمحیص بیانات الشیك قبل المنع *************الرقم وبالتالي فإن مسؤولیة ال

ة ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا تكون ثابت*************الأتوماتیكي من الأداء وبالتالي فإن مسؤولیة ال
.الخصوص على غیر أساس 

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعیا بكون الحكم المطعون فیه عندما قبل طلب المستأنف علیه 
المستأنف عن خطأه ویكون قد صادف الصواب فیما قضى به من *************یكون قد أقر مسؤولیة ال

عویض یبقى غیر كاف لجبر الضرر مما یعطي للمستأنف علیه الحق في الاستئناف الفرعي تعویض إلا أن هذا الت
درهم المحكوم به إلى مبلغ مائة ألف درهم فإن الثابت أن 30.000والمطالبة برفع التعویض عن الضرر من مبلغ 

التعویض المحكوم به من

عیا من جراء حرمانه من استعمال صیغ شیكات طرف محكمة الدرجة الأولى یناسب الضرر الذي حصل للمستأنف فر 
بدل إصدار شیكات عادیة في معاملاته المهنیة *************تمكنه من سحب مبالغ مالیة مودعة لدى ال

لتلبیة حاجاته ویكون ما تمسك به المستأنف *************والمدنیة ومادام أنه یستطیع الحصول على شیك ال
. بهذا الخصوص على غیر أساس 

على تفعیل المادة *************من كون إقدام الوبخصوص ما تمسك به المستأنف فرعیا إنه حیث و 
تأنف فرعیا من مدونة التجارة بدل الإمساك عن ذلك دون أن تتوفر المعطیات القانونیة والواقعیة السلیمة یخول للمس313

یة كبیرة وتتوجه بمعاملاتها إلى *************اللجوء إلى هذه المسطرة لفداحة الضرر المذكور لكون المؤسسة ال
جمهور واسع فمن المناسب نشر الحكم الصادر في جریدتین وطنیتین لتكون عبرة لباقي المؤسسات 

خطاء الفادحة فإن الثابت أن مسؤولیة یة وحافزا لها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأ*************ال
عندما تتوفر عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببیة فإن جبر الضرر المرتكب من طرف *************ال
یكون بالتعویض  ولیس بنشر الحكم عبر جریدتین بالعربیة والفرنسیة وأن محكمة الدرجة الأولى *************ال

.في محله وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس  لما ردت هذا الطلب یكون حكمها 

.وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئنافین الأصلي والفرعي وتأیید الحكم المستأنف 

.وحیث یتعین تحمیل كل طاعن صائر استئنافه 
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لـھذه الأسبـــــاب

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الأصلي والفرعيینالاستئنافقبول : في الشـــكل 

.وتأیید الحكم المستأنف و تحمیل كل طاعن صائر استئنافه بردهما:في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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